
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي     
MINISTERE  DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

 Université Mohamed Boudiaf - M'sila                          المسيلة –محمد بوضياف جامعة 
                                    Faculté de Droit et des Sciences Politiquesلسياسيةوالعلوم اكلية الحقوق 
                                                 Département de droit                                                                 قسم الحقوق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  لمقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق  مكملةمذكرة 

: دولة ومؤسساتتخصص  

 :إعداد الطالب

 بن عبد الله يوسف 

 :لجنة المناقشة
 اـمشرف...................................................................ذبيح الميلودالدكتور: 
 اـرئيس............................................................ميمون جمال الدين.الأستاذ: 

 قشانام.........عجابي إلياس........................................................الأستاذ:  
 

20/09/2016تاريخ المناقشة:     

   89سيادة البرلمان على ضوء نص المادة 
 الجزائري  1996الدستور من



 



  جامعـــــــة محــــــمـــد بوضـــــــــیاف المسیـــــــــلة

  كلیة الحقــــــوق و العلوم السیاسیة

  قـــــــــسم الحقـــــــوق

  

  الجزائري 1996من دستور  98المادة  نص على ضوء سیادة البرلمان

  

  مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق

  دولة ومؤسسات: تخصص

  :إشراف الأستاذ      :                                 إعداد الطالب 

  لودو الدكتور ذبیح م                  بن عبد االله یوسف                  

  :لجنة المناقشة

  ذبیح مولود                      مشرفا               

  الدین              رئیسا میمون جمال               

  عجابي إلیاس                   مناقشا               

  

  20/09/2016:تاریخ المناقشة 



  شكر وتقدیر
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  .سورة ابراهیم/9الآیة 

  "من لم یشكر الناس لم یشكر االله"وقال صلى االله علیه وسلم 

 يلیس هنالك تعبیر قوي ومؤثر أكثر من كلمة شكر تقولها اعترافـا بالجمیـل  لأسـتاذ

والذي تكرم بالإشـراف علـى هـذا العمـل وصـبر معـي فـي  لود و الفاضل الدكتور ذبیح م

  .تقدیم النصائح والتوجیهات و الآراء النیرة طوال فترة إعداد هذه المذكرة 
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و أحسنوا إلینا  وكذلك كافة أساتذة كلیة الحقوق الذین غذوا أذهاننا و أناروا عقولنا

  .بعلمهم 

  .من قریب أو بعید في إنجاز هذا العمل  يإلى كل من كان له الفضل في مساعدت
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  :مقدمة 

ـــــــــــدول فـــــــــــي العصـــــــــــر الحـــــــــــدیث  ـــــــــــف ال ـــــــــــىلقـــــــــــد عمـــــــــــدت مختل انتهـــــــــــاج الأنظمـــــــــــة  إل

 أهـــــــــمالدیمقراطیـــــــــة والتـــــــــي تقـــــــــوم علـــــــــى مبـــــــــدأ الفصـــــــــل بـــــــــین الســـــــــلطات الـــــــــذي یعتبـــــــــر مـــــــــن 

الدولــــــــــة و المؤسســــــــــات الدســــــــــتوریة وقــــــــــد جــــــــــاء هــــــــــذا فــــــــــي المبــــــــــادئ لتجســــــــــید الدیمقراطیــــــــــة 

ــــــــــق وضــــــــــد فكــــــــــرة  ــــــــــى أنقــــــــــاض الحكــــــــــم المطل ــــــــــك لمــــــــــن یملكهــــــــــا  أنالمبــــــــــدأ عل الســــــــــلطة مل

تســــــــتقل كــــــــل ،بحیــــــــث یقــــــــوم المبــــــــدأ علــــــــى توزیــــــــع وظــــــــائف الدولــــــــة علــــــــى هیئــــــــات منفصــــــــلة 

منهـــــــــــا علـــــــــــى الأخـــــــــــرى فـــــــــــي مباشـــــــــــرة وظائفهـــــــــــا بحیـــــــــــث تتحقـــــــــــق داخـــــــــــل الدولـــــــــــة ســـــــــــلطة 

ــــــــــى تنفیــــــــــذها و ســــــــــلطة قضــــــــــائیة تشــــــــــریعیة تضــــــــــع القــــــــــوانین وســــــــــ لطة تنفیذیــــــــــة تســــــــــهر عل

  .تسهر على احترام هاته القوانین

أمــــــــا الـــــــــدول المعاصـــــــــرة فقـــــــــد أخـــــــــذت بهــــــــذا المبـــــــــدأ بمفهـــــــــوم الفصـــــــــل المـــــــــرن القـــــــــائم 

ـــــــــى  ـــــــــك حفاظـــــــــا وحـــــــــدة الســـــــــلطة فـــــــــي  أســـــــــاسعل ـــــــــق و ذل ـــــــــیس الفصـــــــــل المطل التعـــــــــاون و ل

ى تبعــــــــا لظــــــــروف كــــــــل أخــــــــر  إلــــــــىالدولــــــــة ،ویبقــــــــى تطبیــــــــق هــــــــذا المبــــــــدأ مختلفــــــــا مــــــــن دولــــــــة 

ــــــــــــانوني فیهــــــــــــا وكــــــــــــذا  ــــــــــــوعي السیاســــــــــــي و الق واحــــــــــــدة منهــــــــــــا و تبعــــــــــــا كــــــــــــذلك لمســــــــــــتوى ال

السیاســــــــــــــــــیة لترســــــــــــــــــیخ دولــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــانون و تكــــــــــــــــــریس  الإرادةحســــــــــــــــــب درجــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــعي 

  .الدیمقراطیة

أمـــــــــــا بالنســـــــــــبة للجزائـــــــــــر و باعتبارهـــــــــــا دولـــــــــــة حدیثـــــــــــة الاســـــــــــتقلال تحـــــــــــاول مســـــــــــایرة 

قـــــــــــــت مبـــــــــــــدأ الفصـــــــــــــل بـــــــــــــین الســـــــــــــلطات نالتطـــــــــــــورات و مقتضـــــــــــــیات الدولـــــــــــــة الحدیثـــــــــــــة اعت

بمفهومــــــــــــه الحــــــــــــدیث بعــــــــــــدما كانــــــــــــت تعــــــــــــاني منــــــــــــذ أمــــــــــــد طویــــــــــــل مــــــــــــن تركیــــــــــــز الســــــــــــلطة 

حیـــــــــــــث نشــــــــــــــئت ســــــــــــــلطة  1989غایــــــــــــــة  إلـــــــــــــىووحـــــــــــــدتها أي مرحلــــــــــــــة الحـــــــــــــزب الواحــــــــــــــد 

طـــــــــــــــار مـــــــــــــــنظم یتضـــــــــــــــمن الاســـــــــــــــتقلالیة و إوضـــــــــــــــعها فـــــــــــــــي  تـــــــــــــــمتشـــــــــــــــریعیة مســـــــــــــــتقلة و 

  .الدیمقراطیة
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الاقتصـــــــــــــادیة و الاجتماعیــــــــــــــة  لكـــــــــــــن هـــــــــــــذا لـــــــــــــم یـــــــــــــدم طــــــــــــــویلا نظـــــــــــــرا للتقلبـــــــــــــات  

فضــــــــلا عــــــــن الأزمــــــــة السیاســــــــیة التــــــــي مــــــــرت بهــــــــا الجزائــــــــر مطلــــــــع التســــــــعینات و مــــــــا نــــــــتج 

مل ـــــــــــــــــــــــساتي داخـــــــــــــــل الدولـــــــــــــــة و قـــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــــــــراغ مؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــعنهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن فوضـــــــــــــــى و ف

المؤســـــــــــس الدســـــــــــتوري لمعالجـــــــــــة هـــــــــــذه الحالـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــلال إدخـــــــــــال تعـــــــــــدیلات جوهریـــــــــــة 

مـــــــــن خـــــــــلال تبنـــــــــي غرفـــــــــة ثانیـــــــــة فـــــــــي البرلمـــــــــان التـــــــــي مـــــــــن شـــــــــانها ، 1996ر فـــــــــي دســـــــــتو 

ومـــــــــــن جهــــــــــة أخـــــــــــرى تجســـــــــــید ســـــــــــیادة  تحســــــــــین و ترقیـــــــــــة العمـــــــــــل التشــــــــــریعي مـــــــــــن جهـــــــــــة

یمـــــــــــارس الســـــــــــلطة " 98البرلمـــــــــــان فـــــــــــي المجـــــــــــال التشـــــــــــریعي مـــــــــــن خـــــــــــلال نـــــــــــص المـــــــــــادة 

ــــــــــس  ــــــــــوطني ومجل ــــــــــس الشــــــــــعبي ال التشــــــــــریعیة برلمــــــــــان یتكــــــــــون مــــــــــن غــــــــــرفتین وهمــــــــــا المجل

  . 1"عداد القانون و التصویت علیهإه السیادة في الأمة ،ول

مـــــــــــن التعـــــــــــدیل الدســـــــــــتوري لســـــــــــنة  112ا نفـــــــــــس مـــــــــــا نصـــــــــــت علیـــــــــــه المـــــــــــادة هـــــــــــذو 

البرلمـــــــــــــــان  أن باعتبـــــــــــــــار، ولقــــــــــــــد جســـــــــــــــد المؤســــــــــــــس الدســـــــــــــــتوري هـــــــــــــــذا المبــــــــــــــدأ 2 2016

یتكــــــــــون مــــــــــن ممثلــــــــــي الشــــــــــعب الــــــــــذي یعتبــــــــــر هــــــــــو صــــــــــاحب الســــــــــیادة و بالتــــــــــالي یمتلــــــــــك 

الــــــــــــدور الرقــــــــــــابي الممنــــــــــــوح  إلــــــــــــىالبرلمــــــــــــان كامــــــــــــل الســــــــــــیادة فــــــــــــي التشــــــــــــریع ،بالإضــــــــــــافة 

ــــــــــف  ــــــــــین مختل ــــــــــق التــــــــــوازن ب للبرلمــــــــــان مــــــــــن طــــــــــرف المؤســــــــــس الدســــــــــتوري مــــــــــن أجــــــــــل خل

رموقـــــــــــة فـــــــــــي النظـــــــــــام ت یحتـــــــــــل البرلمـــــــــــان مكانـــــــــــة مراابـــــــــــســـــــــــلطات الدولـــــــــــة ،ولهـــــــــــذه الاعت

  .الدستوري الجزائري

ولكــــــــــــن التطــــــــــــورات الســــــــــــریعة و التحــــــــــــولات السیاســــــــــــیة و تعقــــــــــــد وظــــــــــــائف الدولـــــــــــــة 

ــــــــــى  ــــــــــات البرلمــــــــــان القائمــــــــــة عل ــــــــــة البرلمــــــــــان لهــــــــــذه التطــــــــــورات نظــــــــــرا لآلی حــــــــــال دون مواكب

 إلـــــــــــىأن البرلمـــــــــــان الجزائـــــــــــري لـــــــــــم یصـــــــــــل  إلـــــــــــى بالإضـــــــــــافةأســـــــــــاس الدراســـــــــــة والنقـــــــــــاش ،

   بسبب قصر التجربة البرلمانیة و نقص في تكویندرجة معتبرة من النضج 

                                                           
1
،الجریدة الرسمیة رقم  07/12/1996المؤرخ في  96- 438الصادر بموجب المرسوم رقم  1996التعدیل الدستوري لسنة   

  . 08/12/1996الصادرة في ، 76
،المتضمن التعدیل الدستوري  06/03/2016،المؤرخ في  16/01،الصادر بموجب قانون  2016التعدیل الدستوري لسنة   2

  . 07/03/2016:،الصادرة بتاریخ  14ج ر ،العدد 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة

3 

 

  

عـــــــــدم تمكنـــــــــه مـــــــــن ممارســـــــــة كامـــــــــل ســـــــــلطاته فـــــــــي  إلـــــــــى أدىأعضـــــــــائه ،كـــــــــل هـــــــــذا 

  .التشریعي  المجال

ســـــــــــــلطة أخـــــــــــــرى ألا وهـــــــــــــي  إلـــــــــــــىفســـــــــــــح المجـــــــــــــال  إلـــــــــــــىوهـــــــــــــذا مـــــــــــــا أدى بـــــــــــــدوره 

الســـــــــلطة التنفیذیـــــــــة ســـــــــواء عـــــــــن طریـــــــــق الحكومـــــــــة أو عـــــــــن طریـــــــــق رئیســـــــــها المتمثـــــــــل فـــــــــي 

  مباشــــــــــــــر عــــــــــــــن مبــــــــــــــدأ الفصــــــــــــــل بــــــــــــــین الرئــــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــــة وهــــــــــــــذا الانحــــــــــــــراف غیــــــــــــــر 

التشـــــــــــریع الممنوحــــــــــة للبرلمـــــــــــان یـــــــــــؤدي  اتالســــــــــلطات ،و التغیـــــــــــر الواضـــــــــــح فــــــــــي صـــــــــــلاحی

  :الإشكالیة التالیة طرح  بنا إلى

  وفعالیة القواعد الدستوریة في تجسید السیادة البرلمانیة ؟مدى قدرة 

  :في التساؤلات الفرعیة التالیة الإشكالیةویمكن بلورة هذه 

  ؟تجسید سیادة البرلمانمدى نجاعة الغرفة الثانیة في.  

  ــــــــــــــات  إیجــــــــــــــادمــــــــــــــدى اســــــــــــــتطاع مؤســــــــــــــس الدســــــــــــــتوري لأي مــــــــــــــن آلی

ـــــــــــــین شـــــــــــــأنها  ـــــــــــــوازن ب ـــــــــــــوع مـــــــــــــن الت ـــــــــــــق ن الســـــــــــــلطة التشـــــــــــــریعیة و الســـــــــــــلطة خل

  ؟التنفیذیة 

  ــــــــــــــــة الممنوحــــــــــــــــة للبرلمــــــــــــــــان فــــــــــــــــي ــــــــــــــــة الآلیــــــــــــــــات الرقابی مــــــــــــــــدى فعالی

 مواجهة الحكومة؟

   فــــــــــــــي تجســــــــــــــید  2016هــــــــــــــل ســــــــــــــاهم التعــــــــــــــدیل الدســــــــــــــتوري لســــــــــــــنة

  والرقابي ؟ سیادة البرلمان في المجال التشریعي

و الأهمیــــــــــــــــة البالغــــــــــــــــة للموضــــــــــــــــوع فــــــــــــــــي الوســــــــــــــــط  الإشــــــــــــــــكالیاتونظــــــــــــــــرا لهــــــــــــــــذه 

هـــــــــــــو  أســـــــــــــباب أخـــــــــــــرى منهـــــــــــــا مـــــــــــــا إلـــــــــــــىنبحـــــــــــــث فیـــــــــــــه إضـــــــــــــافة  أن ارتأینـــــــــــــاوني نالقـــــــــــــا

  :هو ذاتي فمن الأسباب الموضوعیة موضوعي ومنها ما

 ة السلطة التشریعیة في مواجهة السلطة التنفیذیة لالیمعرفة مدى استق. 

  درة النصوص القانونیة في تنظیم العلاقة بین السلطتینقمعرفة مدى.  
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  :أما الأسباب الذاتیة

 هذا الموضوع یدخل في اختصاص دراستنا إن. 

  ــــــــــاره وســــــــــیلة للمشــــــــــاركة ــــــــــري نظــــــــــرا لاعتب ــــــــــرأي العــــــــــام الجزائ إن البرلمــــــــــان یشــــــــــغل ال

الشـــــــــــــعب فـــــــــــــي الحیـــــــــــــاة السیاســـــــــــــیة عـــــــــــــن طریـــــــــــــق ممثلیـــــــــــــه ،والعمـــــــــــــل التشـــــــــــــریعي 

  .الصادر عنه أو عن الحكومة هو الذي ینظم المحیط الذي نعیش فیه

 عتمــــــــــاداطبیعـــــــــة الموضـــــــــوع  قررنـــــــــا فیمـــــــــا یخـــــــــص المـــــــــنهج المعتمــــــــــد ونظـــــــــرا ل أمـــــــــا

ومحاولــــــــــة تحلیـــــــــــل  المــــــــــنهج الوصــــــــــفي التحلیلــــــــــي لدراســــــــــة الســــــــــلطات الممنوحــــــــــة للبرلمــــــــــان

الاعتمــــــــــــــاد علـــــــــــــــى  إلــــــــــــــى بالإضـــــــــــــــافةالنصــــــــــــــوص القانونیــــــــــــــة لاســـــــــــــــیما المعدلــــــــــــــة منهــــــــــــــا 

  .الاستنتاج النقدي بالنسبة لتدخل السلطة التنفیذیة في المجال التشریعي

  :فصلین  إلىسم بحثنا نق أن ارتأیناوفي دراستنا لهذا الموضوع 

   .سیادة البرلمان في المجال التشریعي و الرقابي :لالأو الفصل 

خصوصــــــــــیة  :لالأو الــــــــــذي بــــــــــدوره ینقســــــــــم إلــــــــــى ثــــــــــلاث مباحــــــــــث ســــــــــنتناول فــــــــــي المبحــــــــــث 

الــــــــــــدور  :الثنائیــــــــــــة البرلمانیــــــــــــة فــــــــــــي الجزائــــــــــــر ومــــــــــــدى نجاعتهــــــــــــا وفــــــــــــي المبحــــــــــــث الثــــــــــــاني

ـــــــــــــث ـــــــــــــي المبحـــــــــــــث الثال ـــــــــــــوح للبرلمـــــــــــــان وف ـــــــــــــابي للبرلمـــــــــــــان  :التشـــــــــــــریعي الممن ـــــــــــــدور الرق ال

  .الجزائري 

حـــــــــدود ســــــــیادة البرلمــــــــان فــــــــي ضـــــــــل تزایــــــــد نفــــــــوذ الســــــــلطة التنفیذیـــــــــة :الفصــــــــل الثــــــــاني أمــــــــا

ســـــــــــنتناول فیـــــــــــه أیضـــــــــــا ثـــــــــــلاث مباحـــــــــــث الأول یتضـــــــــــمن تعزیـــــــــــز جـــــــــــرد الحكومـــــــــــة الـــــــــــذي 

هیمنـــــــــــــة رئـــــــــــــیس  إلـــــــــــــىثـــــــــــــاني یتطـــــــــــــرق فـــــــــــــي العمـــــــــــــل التشـــــــــــــریعي وبالنســـــــــــــبة للمبحـــــــــــــث ال

الجمهوریــــــــــة علــــــــــى العمــــــــــل التشــــــــــریعي و بالنســــــــــبة للمبحــــــــــث الثالــــــــــث تناولنــــــــــا فیــــــــــه الرقابــــــــــة 

  .البرلمانیة في المجال المالي ومجال السیاسة الخارجیة
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  .سیادة البرلمان في المجال التشریعي و الرقابي: الفصل الأول

یمـارس السـلطة التشـریعیة برلمـان یتكـون مـن :"علـى  1996مـن دسـتور  98تنص المادة 

فـي إعـداد القـانون والتصـویت ولـه السـیادة  غرفتین وهمـا المجلـس الشـعبي الـوطني ومجلـس الأمـة

 98علـى نفـس مضـمون المـادة  2016من التعدیل الدستوري لسنة  112كما تنص المادة ،"علیه

السیاســـیة مـــن أهـــم  ةالأنظمـــحیـــث تعتبـــر الســـلطة التشـــریعیة فـــي مختلـــف ، 1996مـــن دســـتور 

 اكتســابر الوظــائف الدســتوریة فــي الدولــة ،فهــي الإطــار المعبــر عــن الإرادة الشــعبیة ،بحیــث یعتبــ

و لحســـاب  باســـمیصـــبح مشـــرع  أنمـــن  نتـــهالبرلمـــان لوظیفـــة التشـــریع ولیـــد تطـــورات تاریخیـــة مك

  .الشعب ،الذي فوض البرلمان لهذه الوظیفة بهدف الدفاع عن مصالحه

 ةالأنظمـــمختلـــف  أحاطـــتتحقیـــق الهـــدف مـــن وجـــود البرلمـــان ، لأجـــلذه الأســـباب و هـــول

السیاســیة هــذه المؤسســة بعنایــة خاصــة حیــث منحتهــا مختلــف الدســاتیر العالمیــة مكانــة هامــة فــي 

م السیاســیة المبــادئ الدیمقراطیــة فــي تكــوین ظغالبیــة الــن اعتمــدتامهــا الدســتوري ،حیــث ظإطــار ن

البرلمان ،أین یتم اختیار أعضائه كقاعـدة عامـة عـن طریـق الانتخـاب العـام السـري و المباشـر و 

  .1بهدف حسن سیر العمل البرلماني ذلك 

النظام الدسـتوري الجزائـري نجـد أنـه تبنـى جملـة مـن المبـادئ الدیمقراطیـة فـي  إلىوبالنظر 

تكـــوین البرلمـــان و ذلـــك مـــن خـــلال إقـــراره لنظـــام الغـــرفتین كآلیـــة لتجســـید الســـیادة البرلمانیـــة فـــي 

أصــیل  كاختصــاصمنحــه الــدور التشــریعي  إلــى بالإضــافة، ) لالأو المبحــث (المجــال التشــریعي 

وزیــادة عــن الاختصــاص التشــریعي الممنــوح للبرلمــان حــاول المؤســس الدســتور ) المبحــث الثــاني(

رقابــة علــى أعمــال الحكومــة الــذي یهــدف الالجزائــر بتجســید ســیادة البرلمــان مــن خــلال منحــه دور 

  ).لثالمبحث الثا(المسؤولیة السیاسیة للحكومة  انعقادالى تحریك و 

  

                                                           
،مذكرة لنیل درجة الماجستار في  1996مزیاني ،إنتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان في ظل  الدستور الجزائري لسنة  سلونا  1

  . 13ص 2011سنة - كلیة الحقوق–جامعة تیزي وزو –القانون العام 

.  
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  نظام الغرفتین كآلیة لتجسید السیادة البرلمانیة في العمل التشریعي:المبحث الأول

 اختلفـــــــتیعتبـــــــر البرلمـــــــان وفقـــــــا للمبـــــــدأ الـــــــدیمقراطي عضـــــــو التشـــــــریع الأصـــــــیل ،وقـــــــد 

السیاســـــیة بشـــــأن تكوینـــــه ،فـــــالبعض یأخـــــذ بنظـــــام المجلـــــس الواحـــــد ،والـــــبعض الآخـــــر  ةالأنظمـــــ

تقالیــــــد كــــــل دولــــــة و  إلــــــىأســــــس نظریــــــة إنمــــــا  إلــــــىیأخــــــذ بنظــــــام المجلســــــین ،ولا یرجــــــع ذلــــــك 

لهـــــــــذا لا تـــــــــرتبط الثنائیـــــــــة البرلمانیـــــــــة بـــــــــأي نمـــــــــوذج للنظـــــــــام السیاســـــــــي ، ســـــــــوابقها الدســـــــــتوریة

واحــــــــدة بــــــــل هنــــــــاك عــــــــدة أشــــــــكال ،أهمهــــــــا الغرفــــــــة وبالتــــــــالي فلــــــــیس هنــــــــاك ثنائیــــــــة برلمانیــــــــة 

ــــــة  أنهــــــاالدیمقراطیــــــة وهــــــي الصــــــورة الحدیثــــــة للغرفــــــة الثانیــــــة ،والتــــــي تنظــــــر إلیهــــــا علــــــى  مكمل

  .للغرفة الأولى تدعیما للدیمقراطیة و توسیعا للتمثیل الشعبي 

أو عـــــــدة مجـــــــالس لـــــــذا فالبرلمـــــــان هـــــــو مؤسســـــــة سیاســـــــیة متكونـــــــة مـــــــن مجلـــــــس واحـــــــد 

شـــــة و الإقـــــرار ،ویتشـــــكل مـــــن أعضـــــاء منتخبـــــین وفـــــي بعـــــض الحیـــــان مـــــن یتمتـــــع ســـــلطة المناق

تختلـــــف تســـــمیتها مـــــن البرلمـــــانین یتوزعـــــون علـــــى غـــــرف  اســـــمأعضـــــاء معینـــــین یطلـــــق علـــــیهم 

العدیـــــد مـــــن الأنظمـــــة السیاســـــیة مبـــــدأ الازدواجیـــــة التشـــــریعیة ،إلا  اعتمـــــدتنظـــــام لآخـــــر ،ولقـــــد 

مــــــن دســــــتور  ابتــــــداءزائــــــري كرس النظــــــام الج،أن لكــــــل نظــــــام أســــــباب و ظــــــروف خاصــــــة بــــــه

 نظــــــــام المجلســــــــین حیــــــــث یتكــــــــون البرلمــــــــان مــــــــن غــــــــرفتین الأولــــــــى تســــــــمى المجلــــــــس" 1996

  1.الشعبي الوطني و الثانیة تسمى مجلس الأمة 

ولكن التساؤل المطروح ما هي الأسباب  .2 2016وهذا ما أكده و أقره التعدیل الدستوري لسنة 

  ).المطلب الأول(ظهور الازدواجیة التشریعیة ،وكذا مدى فعالیتها  إلىالتي أدت 

  ).المطلب الثاني(تشكیلة البرلمان الجزائري وفقا لهذه الازدواجیة  إلى بالإضافة

  

  

                                                           
  .16-15لوناس مزیاني  ،مرجع سابق ،ص  1
  .2016من التعدیل الدستور  112راجع المادة   2
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  .ظهور الازدواجیة التشریعیة في الجزائر ومدى ملائمتها :المطلب الأول

الصـــــــعبة التـــــــي وعلـــــــى إثـــــــر الأزمـــــــة ، 1996قـــــــرر المؤســـــــس الدســـــــتور فـــــــي دســـــــتور 

ــــــواحي تقریبــــــا مــــــع بدایــــــة ســــــنوات التســــــعینات ،ولأول مــــــرة فــــــي  عرفتهــــــا الجزائــــــر مــــــن كــــــل الن

توریة الجزائریــــــة ،الأخــــــذ بالازدواجیــــــة التشــــــریعیة و ذلــــــك بإنشــــــاء مجلــــــس ســــــتــــــاریخ التجربــــــة الد

أن الاعتمـــــاد  إلـــــى الإشـــــارة،مـــــع 1جانـــــب المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني  إلـــــىالأمـــــة كغرفـــــة ثانیـــــة 

ــــــه ظــــــروف و أســــــباب خاصــــــة أدت  ــــــم یكــــــن ولیــــــد الصــــــدفة ،بــــــل كانــــــت ل ــــــىهــــــذا النظــــــام ل  إل

تقیــــــیم الغرفـــــــة الثانیــــــة ومــــــدى ملائمتهـــــــا فــــــي النظـــــــام  إلــــــى بالإضـــــــافة،) الفــــــرع الأول(ظهــــــوره 

  ).الفرع الثاني(الجزائري 

  .أسباب اعتناق المشرع الجزائري لنظام الغرفتین:الفرع الأول

أن الجزائـــــــر  ظـــــــام الغـــــــرفتین فـــــــي البرلمـــــــان ،لا تمكننـــــــا مـــــــن القـــــــولإن ظـــــــروف تبنـــــــي ن

تبنـــــت نظـــــام الغـــــرفتین لضـــــمان تمثیـــــل المصـــــالح ،ولا لترقیـــــة التجربـــــة الدیمقراطیـــــة لأن الغرفـــــة 

،هـــــــذا الدســـــــتور الـــــــذي جـــــــاء بعـــــــد محاولــــــــة  1996الثانیـــــــة لـــــــم تظهـــــــر إلا بموجـــــــب دســـــــتور 

ـــــ ـــــة التـــــي عاشـــــتها الجزائر،لـــــذا یعتب ـــــة الدیمقراطی ـــــة الثانیـــــة إر تـــــدارك أســـــباب التجرب نشـــــاء الغرف

 يمــــــرا صــــــعبا لعــــــدم وضــــــوح الأســــــباب الرئیســــــیة التــــــي أدت بالمؤســــــس الدســــــتور أفــــــي الجزائــــــر 

الجزائـــــري لإنشـــــائها حیـــــث یعتبـــــر مبـــــدأ الازدواجیـــــة التشـــــریعیة مـــــن أهـــــم التعـــــدیلات التـــــي جـــــاء 

 لالأو جانـــــــب الغرفــــــــة  إلـــــــىحیـــــــث أنشــــــــأ مجلـــــــس الأمـــــــة كغرفـــــــة ثانیــــــــة  1996بهـــــــا دســـــــتور 

  .2المتمثلة في المجلس الشعبي الوطني

ــــــره التعــــــدیل الدســــــتوري لســــــنة  أكــــــدهوهــــــذا مــــــا  أســــــباب اعتنــــــاق  أن،كمــــــا   2016و أق

  ).ثانیا(،و أخرى سیاسیة ) أولا(المؤسس الجزائر لهذه الغرفة یتركز على أسس قانونیة 

 

                                                           
حمید مزیاني ،عن واقع الازدواجیة التشریعیة والعمل التشریعي في النظام الدستوري الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر   1

  . 26،ص 2011،كلیة الحقوق ،جامعة تیزي وزو ،الجزائر ،سنة 
  .32لوناس مزیاني ،مرجع سابق ،ص  2
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  :الأسس القانونیة للأخذ بنظام الغرفتین في الجزائر– أولا

تركــــــــز الأســــــــباب القانونیــــــــة فــــــــي تبنــــــــي الغرفــــــــة الثانیــــــــة فــــــــي الجزائــــــــر علــــــــى ضــــــــمان 

شــــــــروط خاصــــــــة  اشــــــــتراطالاســــــــتقرار و الاســــــــتمراریة للمؤسســــــــات الدســــــــتوریة  ونظــــــــرا لعــــــــدم 

ـــــس  بـــــالعلم والكفـــــاءة لتـــــولي مهـــــام النیابـــــة علـــــى مســـــتوى المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني ،فـــــإن مجل

ــــؤدي  ــــة هــــذا مــــا ی ــــاءات و شخصــــیات وطنی ــــة البشــــریة ،ومــــا یضــــمه مــــن كف الأمــــة بحكــــم تركیب

  .رفع مستوى كفاءة البرلمان في إعداد النصوص القانونیة و التصویت علیها  إلى

  :یق استقرار المؤسسات الدستوریةوسیلة لتحق ةالأممجلس -1

ــــــــي دســــــــتور  ــــــــة الحزبیــــــــة أدى  1989إن تبن ــــــــدأ التعددی ــــــــىلمب ــــــــدفاع نحــــــــو إجــــــــراء  إل ان

علــــــــــى أغلبیــــــــــة ، 1وقــــــــــد أثــــــــــرت النتــــــــــائج 26/12/1991انتخابــــــــــات تشــــــــــریعیة مســــــــــبقة فــــــــــي 

اســـــتحوذت علـــــى الســـــلطة التشـــــریعیة ،لكـــــن قبـــــل إجـــــراء دور ثـــــاني ،أعلـــــن عـــــن حـــــل المجلـــــس 

  74المـــــــادتین  أحكـــــــام إلـــــــى اســـــــتنادوذلـــــــك  04/01/1992مـــــــن  ابتـــــــداء، 2الشـــــــعبي الـــــــوطني 

،وبعــــــــــــــدها مباشــــــــــــــرة انتقــــــــــــــال رئــــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــــة فــــــــــــــي 3 1989مــــــــــــــن دســــــــــــــتور  120و 

و بــــــذلك دخلــــــت الجزائــــــر عهــــــدا جدیــــــد یتمیــــــز بغیــــــاب المؤسســــــات الدســــــتوریة  11/01/1992

بالنیابــــــة  تــــــولي رئــــــیس المجلــــــس الدســــــتوري مهــــــام رئــــــیس الدولــــــة المنتخبــــــة نظــــــرا لعــــــدم إمكــــــان
ــــــــــت المــــــــــادة 4 ــــــــــة حــــــــــدوث المــــــــــانع أو الوفــــــــــاة أو  1989مــــــــــن دســــــــــتور  84بحیــــــــــث تناول حال

الاســــــــتقالة لـــــــــرئیس الجمهوریــــــــة وذلـــــــــك أثنــــــــاء انعقـــــــــاد البرلمــــــــان أن یتـــــــــولى رئــــــــیس المجلـــــــــس 

ـــــیس الدولـــــة بالنیابـــــة ، ـــــرانبخصـــــوص حالـــــة  أمـــــاالشـــــعبي الـــــوطني مهـــــام رئ شـــــعور رئاســـــة  اقت

ــــــس الشــــــعبي ا بشــــــغورالجمهوریــــــة  ــــــم تــــــنظم فقــــــد نظــــــم المجل ــــــوطني بســــــبب الحــــــل الرئاســــــي ل ل

                                                           
1
وبقیت  188 للإنقاذ الإسلامیةاسیة جدیدة ،حیث فازت الجبهة أسفرت النتائج عن انهزام الحزب الحاكم و ظهور قوى سی   

  . 15/01/1992مقاعد للتنافس علیها في الدور الثاني الذي كان من المقرر إجراءه في  109
2
یتضمن حل المجلس .04/01/1992المؤرخ في  01-92تم حل المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم    

  .05/01/1992،مؤرخ في  02جریدة رسمیة ،عدد :الشعبي الوطني 
المؤرخة  09ر رقم .،ج  28/02/1989المؤرخ في  89/18،الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  23/02/1989دستور   3

  .وما یعادلها 130،ص 01/03/1983:في 
4
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ــــیس  ــــولى رئ ــــة مباشــــرة بعــــد الحــــل أیــــن یت ــــیس الجمهوری ــــة وفــــاة رئ المؤســــس الدســــتوري فقــــط حال

ــــــــة ،لكــــــــن المؤســــــــس الدســــــــتور  ــــــــیس الدول ــــــــس الدســــــــتوري مهــــــــام رئ ــــــــة  يالمجل ــــــــاول حال ــــــــم یتن ل

  .الاستقالة بعد الحل لأن الحالة غیر منطقیة من الناحیة السیاسیة و المنطقیة

ــــــــري ،ســــــــد الفــــــــراغ  ــــــــي البرلمــــــــان الجزائ ــــــــدافع لتبنــــــــي نظــــــــام الغــــــــرفتین ف ــــــــد یكــــــــون ال فق

ـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني باســـــــتقالة رئـــــــیس  ـــــــة حـــــــل المجل ـــــــران حال ـــــــاتج عـــــــن اقت المؤسســـــــات ،الن

مجلــــــــس الأمــــــــة غیــــــــر قابــــــــل للحــــــــل و بالتــــــــالي تفــــــــادي أي فــــــــراغ  إنالجمهوریــــــــة ،خاصــــــــة و 

الدســــــــتوریة ،وهكــــــــذا نلاحــــــــظ أن دســــــــتوري ومنــــــــه ضــــــــمان اســــــــتقرار و اســــــــتمراریة المؤسســــــــات 

الهــــدف الأساســــي مــــن تبنــــي نظــــام الغــــرفتین فــــي الجزائــــر هــــو معالجــــة حالــــة الشــــغور التــــي قــــد 

،عـــــن طریـــــق تحویـــــل رئـــــیس هـــــذه الغرفـــــة ،صـــــلاحیة رئاســـــة  الإداريتحـــــدث فـــــي قمـــــة الهـــــرم 

الدولـــــــة بالنیابـــــــة فـــــــي حالـــــــة شـــــــغور منصـــــــب رئاســـــــة الجمهوریـــــــة ،وبالتـــــــالي الانتقـــــــال الهـــــــادئ 

مجلــــس الأمــــة ولــــد مــــن رحــــم أزمــــة سیاســــیة خطیــــرة هــــددت  أنللســــلطة فــــي حالــــة الشــــغور ،إذ 

  .1لاستقرار المؤسساتي للدولة

 :التشریعيمة وسیلة لترشید العمل مجلس الأ-2

ان البرلمـــــــــ غرفتـــــــــيو الأنظمـــــــــة الداخلیـــــــــة ل الانتخابـــــــــاتیشـــــــــترط الدســـــــــتور و لا قـــــــــانون 

المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني بینمـــــا یـــــؤدي إلـــــى فـــــوز مترشـــــحین  الكفـــــاءة والخبـــــرة للترشـــــح لنیابـــــة

وبالنتیجـــــــة ســـــــوء صـــــــیاغة القـــــــوانین و منـــــــه فســـــــاد .لا یفقهـــــــون فـــــــي العمـــــــل التشـــــــریعي شـــــــیئا 

  .شعبیةرادة الالتعبیر عن الإ

فــــي الكفــــاءات  الــــنقصمحاولــــة تــــدارك  لــــذا قــــد تكــــون الــــدافع مــــن تبنــــي نظــــام الغــــرفتین 

 101/2فـــــي مادتـــــه  1996علـــــى مســـــتوى المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني ، بحیـــــث جعـــــل دســـــتور 

  أعضاء المجلس المنتخبین ، في ید طبقة  يثلث لاختیارالترشح و التصویت  قح
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ـــــــــر فهمـــــــــا للأمـــــــــور  ـــــــــل و  مســـــــــؤولة  و أكث ـــــــــیس  اشـــــــــترطتب ـــــــــى رئ ـــــــــس المـــــــــادة عل نف

  . 1الجمهوریة أن یتم إختیار الثلث المتبقي من بین الشخصیات و الكفاءات الوطنیة

ـــــــــص المـــــــــا 2016دون أن ننســـــــــى التعـــــــــدیل الدســـــــــتوري  ـــــــــذي مـــــــــس ن ـــــــــرة  101ة دال فت

أعضــــــــاء ) 2/3(ینتخـــــــب ثلثــــــــا :" 118/02حیـــــــث أصــــــــبحت المــــــــادة  1996مـــــــن دســــــــتور 02

ـــــس الأمـــــة عـــــن طریـــــق  ـــــراعمجل الســـــري بمقعـــــدین عـــــن كـــــل ولایـــــة مـــــن ( غیـــــر المباشـــــر  الاقت

وهـــــذا لزیـــــادة " ئیــــة البلدیــــة و أعضـــــاء المجــــالس الشـــــعبیة الولا بــــین أعضـــــاء المجــــالس الشـــــعبیة

ـــــــس الأمـــــــة یع وســـــــوت ـــــــل فـــــــي مجل ـــــــا كنـــــــا نأمـــــــل أن یتطـــــــرق التعـــــــدیل ، التمثی بـــــــالرغم مـــــــن أنن

ــــــى لو  2016دســــــتوري ال ــــــى الفتــــــرة الأول ــــــس الشــــــعبي ضــــــع شــــــروط و معــــــاییر للترشــــــح لإل لمجل

  .2الوطني 

  :الأسس السیاسیة للأخذ بنظام الغرفتین في الجزائر: ثانیا 

ـــــــى  ـــــــالنظر إل ـــــــة الاختصاصـــــــاتب ـــــــة فهـــــــي  الدســـــــتوریة و القانونی ـــــــة الثانی ـــــــة للغرف المخول

تعـــــد وســـــیلة فعالـــــة لتحقیـــــق التـــــوازن المؤسســـــاتي ، عـــــن طریـــــق منـــــع الإصـــــطدام بـــــین الســـــلطة 

التشــــــریعیة و الســــــلطة التنفیذیــــــة ، كمــــــا یعتبــــــر مجلــــــس الأمــــــة أحســــــن مكــــــان للتمثیــــــل الجهــــــوي 

  .الوطنیة  ةوسیلة لضمان الوحد باعتباره

  :ات الدستوریة مجلس الأمة وسیلة لتحقیق توازن المؤسس-1

دام الســـــلطة التشـــــریعیة بالســـــلطة التنفیذیـــــة و طمنـــــع الإصـــــ نظـــــام الغـــــرفتین علـــــىیعمـــــل 

ـــــق ـــــزاع  یســـــمح بخل ـــــو نشـــــأ ن ـــــوع مـــــن التســـــویة فل ـــــین ممثلـــــي الحكومـــــة مـــــن جهـــــة و ممثلـــــن  يب

  .من حدة النزاعإحدى الغرفتین من جهة فإن الغرفة الأخرى تدوم بدور التقلیل 
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2
أعضاء مجلس لأمة عن طریق الاقتراع غیر المباشر و السري ) 2/3(ینتخب ثلثا  2016من تعدیل  118/02تنص المادة   

،بمقعدین عن كل ولایة من بین أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة و أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة وتعیین رئیس الجمهوریة 

  .الشخصیات و الكفاءات الوطنیة بین أعضاء مجلس الأمة من تعیین الآخرالثلث 
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فنظـــــــام الغـــــــرفتین یســـــــاعد علـــــــى إیجـــــــاد نـــــــوع مـــــــن التـــــــوازن بـــــــین الســـــــلطة التشـــــــریعیة و 

ـــــدما تكـــــون المؤسســـــات الدســـــتوریة  ـــــس الأمـــــة دورا هامـــــا عن ـــــن یلعـــــب مجل ـــــة أی الســـــلطة التنفیذی

  .حزبیة مختلفة اتجاهاتمن 

ـــــي هـــــذا ال ـــــث قـــــد فف ـــــس الأمـــــة أن یشـــــكل أداة لصـــــالح الحكومـــــة بحی ســـــیاق یمكـــــن لمجل

الحزبیــــــــة المعتمــــــــد إلــــــــى إفــــــــراز أغلبیــــــــة برلمانیــــــــة معارضــــــــة لسیاســــــــة  یــــــــؤدي نظــــــــام التعددیــــــــة

المؤسســـــات الدســـــتوریة هـــــذا  اســـــتقرارالحكومـــــة ، قـــــد تســـــبب فـــــي تجـــــاوزات و تعســـــفات تهـــــدد 

و إن إدخــــــــال نظــــــــام القــــــــوانین العضــــــــویة ضــــــــمن التشــــــــریع الجزائــــــــري یمــــــــنح ســــــــلطة خطیــــــــرة 

همیــــة هــــذه القــــوانین وعلاقتهــــا لأبهــــا مجلــــس نیــــابي واحــــد وذلــــك نظــــرا  اســــتأثرللبرلمــــان إذا مــــا 

دة بغرفــــــة ثانیــــــة أن تكــــــون مــــــزو ل یمكــــــن للحكومــــــة المباشــــــرة بمؤسســــــات الدولــــــة ، بهــــــذا الشــــــك

وهــــو  عائقــــا أمــــام كــــل المبــــادرات القانونیــــة غیــــر المرغــــوب فیهــــا التــــي تقــــوم بهــــا الغرفــــة الأولــــى

مـــــــا یتحقـــــــق عنـــــــدما یـــــــرفض مجلـــــــس الأمـــــــة المصـــــــادقة علـــــــى القـــــــوانین التـــــــي صـــــــوت علیهـــــــا 

مجلــــــس الشــــــعبي الــــــوطني هــــــذا مــــــن جهــــــة و مــــــن جهــــــة أخــــــرى قــــــد یــــــؤدي نــــــزاع حــــــاد بــــــین ال

حـــــــل المجلـــــــس الشــــــــعبي  إلـــــــىبــــــــرئیس الجمهوریـــــــة  الحكومـــــــة و المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني 

ـــــة تهدیـــــد  ـــــوطني و بالتـــــالي إمكانی ـــــس الأمـــــة  اســـــتقرارال ـــــإن رئـــــیس مجل ـــــى هـــــذا ، ف الدولـــــة، عل

إلــــى العـــــدول عـــــن  الاستشـــــارةي تلــــك شـــــارة لــــرئیس الجمهوریـــــة بحیــــث یمكـــــن أن تقضـــــستیقــــدم إ

ــــق بعــــض التوازنــــات .فكــــرة الحــــل  ــــین نظــــام الغــــرفتین هــــو خل وبهــــذا یكــــون الــــدافع الأساســــي لتب

  . 1داخل السلطة السیاسیة

  :مجلس الأمة وسیلة لضمان الوحدة الوطنیة-2

إذا كـــــأن المجلـــــس الشـــــعبي یعبـــــر عـــــن البعـــــد الـــــدیمغرافي فـــــإن الغرفـــــة الثانیـــــة بانتخـــــاب 

بصـــــفة غیـــــر مباشـــــرة ،والأهمیـــــة الخاصـــــة التـــــي تولیهـــــا لتمثیـــــل الفئـــــات الاجتماعیـــــة أعضـــــائها 

  .و الثنائیة المكونة للمجتمع ،تشكل قفزة نوعیة في ترشیح الاستقرار
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وبهــــــذا یظهــــــر أن مبــــــرر إنشــــــاء مجلــــــس الأمــــــة هــــــو الرغبــــــة فــــــي تقریــــــر مبــــــدأ الوحــــــدة 

یـــــــات مهمــــــــا كـــــــان عــــــــدد لكــــــــل الولا الإقلیمـــــــيالوطنیـــــــة و تحقیـــــــق اعــــــــدل و تحســـــــین التمثیــــــــل 

بمختلــــــف  للأحـــــزابســـــكانها ،ذلـــــك أن المجلـــــس الشــــــعبي الـــــوطني یعكـــــس النزعــــــة الاســـــتقلالیة 

وطنـــــي ومنهـــــا مـــــا یقتصـــــر  امتـــــدادداخـــــل التـــــراب الـــــوطني إذ منهـــــا مالـــــه  انتشـــــارهاتوجهاتهـــــا و 

طـــــى كـــــل تي التمثیـــــل علـــــى قـــــدم المســـــاواة لیغعلــــى بعـــــض الولایـــــات و یتجـــــه لهـــــذا القصـــــور یـــــأ

  .1إمكانیاتها الاقتصادیة أوعدد سكانها  أوغض النظر عن مساحتها بالولایات 

  .مدى ملائمة تأسیس مجلس الأمة:الفرع الثاني 

محـــــل نقـــــاش كبیـــــر بـــــین العدیـــــد  ةالأمـــــلا یـــــزال التغیـــــر المؤسســـــاتي باســـــتحداث مجلـــــس 

تأییــــد وجـــــرده وبالتـــــالي دعمـــــه لنظـــــام  إلـــــى انحـــــازالــــبعض قـــــد  أنمــــن أســـــاتذة القـــــانون إذ نجـــــد 

حــــــاول التمســــــك بنظــــــام وحــــــدة البرلمــــــان و إثبــــــات  الأخــــــرو الــــــبعض ) أولا(الثنائیــــــة البرلمانیــــــة 

  ).ثانیا(عدم ملائمته 

  :مبررات الرأي المؤید لمجلس الأمة-أولا

  :ضرورة تأسیس مجلس الأمة و ذلك لاعتبارات التالیة  إلىهذا الرأي  اتجه

ـــــه الأصـــــلح  أنالحقیقـــــة - ـــــك كون ـــــل و یفســـــر ذل ـــــة التشـــــریعیة هـــــو النظـــــام الأمث نظـــــام الازدواجی

دولـــــة  ترســـــیخ فـــــي المجتمـــــع لتعمیـــــق الدیمقراطیـــــة التعددیـــــة وهـــــو الأكثـــــر نجاعـــــة و فعالیـــــة فـــــي

  .و المواطن  الإنسانالقانون و ترقیة حقوق 

مـــــــن تظهـــــــر أهمیـــــــة مجلـــــــس الأمـــــــة الجزائـــــــري فـــــــي كونـــــــه الوســـــــیلة المثلـــــــى لترســـــــیخ العدیـــــــد -

ـــــــى الخصـــــــوص عصـــــــرنة و تحـــــــدیث  ـــــــة الدســـــــتوریة و السیاســـــــیة عل ـــــــیم الوطنی الأهـــــــداف و الق

ـــــــي ظـــــــل  ـــــــات و شـــــــرائح المجتمـــــــع ف ـــــــع فئ ـــــــل جمی ـــــــق تمثی النظـــــــام السیاســـــــي و توســـــــیع و تعمی

ـــــي ممارســـــة مهـــــام التشـــــریع  ـــــة ف ـــــل العمـــــل البرلمـــــاني و بصـــــورة فعال ـــــة السیاســـــیة و تفعی التعددی

  .و الرقابة على أعمال الحكومة
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مجلـــــس الأمـــــة الجزائـــــري دور هیئـــــة تفكیـــــر علـــــى مســـــتوى إعـــــداد القـــــانون و ذلـــــك مـــــن یلعـــــب -

تركیبتـــــه البشـــــریة التـــــي  إلـــــىخـــــلال تحســـــین صـــــیاغة النصـــــوص القانونیـــــة و تطویرهـــــا بـــــالنظر 

تظــــــم كفــــــاءات وطنیــــــة و أشــــــخاص ذوي خبــــــرة كافیــــــة فمــــــا تمــــــت فیــــــه المداولــــــة فــــــي مجلســــــین 

  .جلس نیابة واحدنیابین أفضل مما تمت فیه المداولة من طرف م

الوســـــیلة الفعالـــــة لمعالجـــــة حالـــــة الشـــــغور و ســـــد الفراغـــــات التـــــي تحـــــدث  ةالأمـــــیعـــــد مجلـــــس -

  .في السلطة و خاصة الفراغ المؤسساتي لرئیس الجمهوریة

ــــي المجــــال الخــــارجي مــــن خــــلال العمــــل الدبلوماســــي مــــن - ــــس الأمــــة دورا هامــــا ف ویلعــــب مجل

شــــــــاركة فــــــــي لقـــــــاءات الهیئــــــــات الدولیــــــــة خـــــــلال تثمــــــــین علاقاتـــــــه مــــــــع مختلــــــــف المجـــــــالس الم

  .والإقلیمیة

ــــار - ــــي إطــــار  أنباعتب ــــل ف ــــه یجســــد هــــذا التمثی ــــل الشــــعب ،فإن ــــس الأمــــة یمث عــــن  إقلیمــــيمجل

طریــــــــق الجماعــــــــات المحلیــــــــة المنتخبــــــــة مــــــــن طــــــــرف الشــــــــعب،وهذا مــــــــا یعــــــــزز مــــــــن النظــــــــام 

  .مركزيلاال

فـــــوز أقلیـــــة حزبیـــــة ســـــاحقة تـــــؤدي  إلـــــىإن حداثـــــة التعددیـــــة السیاســـــیة فـــــي بلادنـــــا قـــــد یـــــؤدي -

ــــى ــــر  إل ــــة غی ــــدما تكــــون هــــذه الحزبی ــــة بعینهــــا فــــي طبیعتهــــا و مقوماتهــــا خاصــــة عن ــــد الدول تهدی

وثابــــت ومــــن ثــــم لابــــد مــــن وجــــود هــــذه الغرفــــة الثانیــــة  قرمســــت يمنظمــــة فــــي إطــــار نظــــام حزبــــ

  .1لكبح هذا النوع من الجموح أو الحكم المطلق 

  .د مجلس الأمةمبررات الرأي المعارض لوجو :ثانیا

  :الحجج التالیة إلىیستند أصحاب هذا الاتجاه 

یظهـــــــــر عـــــــــدم جـــــــــدوى مجلـــــــــس الأمـــــــــة و ضـــــــــرورة إلغـــــــــاءه لأســـــــــباب اقتصـــــــــادیة تقتضـــــــــیها -

ضــــخمة تنفــــق فــــي غیــــر موضــــعها و بالتــــالي مــــا  أمــــوالالظــــروف الراهنــــة التــــي تتطلــــب تــــوفیر 
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الاقتصــــــادیة ینفــــــق علــــــى هــــــذا المجلــــــس یمكــــــن توجیهــــــه للعمــــــل علــــــى تحســــــین هــــــذه الظــــــروف 

  .و تكالیفها أعبائهایثقل میزانیة الدولة و یزید من  أنبدلا من 

جانــــب المجلــــس الشــــعبي الــــوطني لــــم تغیــــر كثیــــرا مــــن الـــــوتیرة  إلــــىمــــة إن وجــــود مجلــــس الأ-

عكــــــــس علــــــــى بــــــــل  1996التــــــــي درجــــــــت علیهــــــــا الســــــــلطة التشــــــــریعیة قبــــــــل صــــــــدور دســــــــتور 

ــــــث  فالبرلمــــــان یشــــــهد تــــــدخلا متزایــــــد مــــــن طــــــرف الســــــلطة التنفیذیــــــة ،خاصــــــة بعــــــد تعیینهــــــا لثل

ـــــــــس  مباشـــــــــرة مـــــــــن طـــــــــرف رئـــــــــیس الجمهوریـــــــــة ،وهـــــــــذا إحبـــــــــاط لفكـــــــــرة  الأمـــــــــةأعضـــــــــاء مجل

  ).دیمقراطیة المجلس(

إن الـــــــنص القـــــــانوني المصـــــــادق علیـــــــه مـــــــن طـــــــرف المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني لا یكتســـــــب -

ـــــس الأمـــــة  ـــــه مجل ـــــة إلا إذا صـــــادق علی ـــــة الحاضـــــرة بالن ،1القـــــوة القانونی ســـــبة لمشـــــاریع بالأغلبی

،علمــــــا أن هــــــذا المجلـــــــس مشــــــكل مــــــن أعضـــــــاء 2 2016القــــــوانین العضــــــویة حســــــب دســـــــتور 

ــــــین ــــــین و آخــــــرین معین ــــــى .منتخب ــــــه سیصــــــعب عل ــــــل المشــــــكلة ل ــــــین الكت ــــــو یشــــــتد الصــــــراع ب فل

المجلــــــس ممارســــــة الوظیفــــــة التشــــــریعیة ،فالثلــــــث الرئاســــــي قــــــد یلعــــــب دورا تحكیمیــــــا بــــــین هــــــذه 

الفاصــــــلة التــــــي یعــــــود لهــــــا القــــــرار النهــــــائي فــــــي اعتمــــــاد  الكتــــــل ،كمــــــا قــــــد یلعــــــب دور الأقلیــــــة

الـــــــنص المصـــــــادق علیـــــــه مـــــــن طـــــــرف المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني أو فـــــــي رفضـــــــه وهـــــــذا مـــــــا 

  .3یعرقل مسار اكتمال العمل التشریعي

خلاصـــــة القـــــول أن الغرفـــــة الثانیـــــة لا تعـــــد ضـــــروریة فقـــــط بـــــل علـــــى العكـــــس بـــــل تعـــــد حتمیـــــة 

تعــــــــاون و التشــــــــاور و الوفــــــــاق بــــــــین الغــــــــرفتین برلمــــــــان قــــــــوي قــــــــائم علــــــــى أســــــــاس ال لإنجــــــــاب

تــــدعیم اختصاصـــــات مجلــــس الأمــــة مــــن خـــــلال منحــــه حــــق المبــــادرة بـــــالقوانین  إلــــى بالإضــــافة

و مناقشــــــتها و تعــــــدیلها بصــــــفة مســــــتقلة عــــــن الغرفــــــة الأولــــــى وهــــــذا مــــــا تفطــــــن الیــــــه المؤســــــس 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  136/02الدستوري في المادة 
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  )هیكلة الغرفتین(تشكیل البرلمان الجزائري :يالمطلب الثان

 1996ظهـــــــر نظـــــــام الغـــــــرفتین لأول مـــــــرة بموجـــــــب التعـــــــدیل الدســـــــتوري الحاصـــــــل فـــــــي 

و أصـــــبح البرلمـــــان الجزائـــــري یتكـــــون مـــــن غـــــرفتین همـــــا المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني و مجلـــــس 

،لـــــذا تنـــــاول تشـــــكیلة المجلـــــس الشـــــعبي  2016الأمـــــة وهـــــذا مـــــا أقـــــره التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة 

ـــــــوطني  ـــــــرع الأول(ال ـــــــس الأمـــــــة ) الف ـــــــاني(وتشـــــــكیلة مجل ـــــــرع الث ـــــــى ،بالإضـــــــافة) الف المركـــــــز  إل

الفـــــــــرع (مـــــــــن تشـــــــــكیلة البرلمـــــــــان  یتجـــــــــزأالبرلمـــــــــان باعتبـــــــــارهم جـــــــــزءا لا  لأعضـــــــــاءالقـــــــــانوني 

  ).الثالث

  .تشكیل المجلس الشعبي الوطني:الفرع الأول

مقعــــــــد حالیــــــــا ،تــــــــوزع المقاعــــــــد لكــــــــل دائــــــــرة  462یضــــــــم المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني 

انتخابیـــــة بحســـــب عـــــدد ســـــكان كـــــل ولایـــــة ،یحـــــدد عـــــدد المقاعـــــد فـــــي كـــــل دائـــــرة انتخابیـــــة علـــــى 

نســـــمة علـــــى )  80.000(أســـــاس تخصـــــیص مقعـــــد واحـــــد لكـــــل حصـــــة تتضـــــمن ثمـــــانین ألـــــف

ف نســـــمة ،غیـــــر انـــــه الـــــ) 40(ان یخصـــــص مقعـــــد إضـــــافي لكـــــل حصـــــة متبقیـــــة تشـــــمل أٍبعـــــین 

ـــــــى أربعـــــــة  إضـــــــافيیخصـــــــص مقعـــــــد  ـــــــدوائر الانتخابیـــــــة التـــــــي لا تتـــــــوفر إلا عل مقاعـــــــد ) 4(لل

 منتخبــــــــــین بــــــــــالمجلس الشــــــــــعبي  أعضــــــــــاء) 8(،ویمثــــــــــل الجالیــــــــــة الوطنیــــــــــة بالخــــــــــارج ثمانیــــــــــة 

  .1الوطني 

ثـــــــــم انتخـــــــــاب ) أولا(انتخـــــــــاب أعضـــــــــاء المجلـــــــــس الشـــــــــعبي الـــــــــوطني  إلـــــــــىوســــــــنتطرق 

  ).ثانیا(رئیس المجلس الشعبي الوطني 

  :انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني-أولا

ــــــوطني عــــــن طریــــــق الاقتــــــراع العــــــام المباشــــــر و  ــــــس الشــــــعبي ال ینتخــــــب أعضــــــاء المجل

ئمـــــة ،وتعـــــد الـــــدائرة ،وفقـــــا للاقتـــــراع النســـــبي علـــــى القا2ســـــنوات) 5(مـــــدتها خمســـــة  فتـــــرةالســـــري ل
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  .13/02/2013،المؤرخة في  08،الجریدة الرسمیة ،العدد  13/02/2012:المؤرخ في  المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
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ـــــــــوطني بالحـــــــــدود  ـــــــــس الشـــــــــعبي ال ـــــــــات المجل ـــــــــة بالنســـــــــبة للانتخاب ـــــــــةالانتخابی ـــــــــة  الإقلیمی للولای

  .1باعتبارها الدائرة الانتخابیة 

نســـــــبة مـــــــن الأصـــــــوات یـــــــتم  بـــــــأكبروبعـــــــد فـــــــرز الأصـــــــوات و تحدیـــــــد القـــــــوائم الفـــــــائزة 

ــــد الأســــماء ا ــــتم تحدی ــــة لشــــغل مقعــــد وبعــــدها ی ــــى حســــاب عــــدد الأصــــوات المطلوب لحاصــــلة  عل

 بعـــــدلتبـــــدأ فیمـــــا ة یمقاعـــــد ضـــــمن كـــــل قائمـــــة وفقـــــا لـــــنمط الاقتـــــراع النســـــبي أو الأغلبیـــــة النســـــب

  .2إثبات العضویة إجراءات

  .انتخاب رئیس المجلس الشعبي الوطني:ثانیا 

مــــــــن قــــــــانون  03ینتخــــــــب رئــــــــیس المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني طبقــــــــا لأحكــــــــام المــــــــادة 

والتـــــي تـــــنص علـــــى أن الـــــرئیس المجلـــــس الشـــــعبي النظـــــام الـــــداخلي للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني 

الــــــــوطني ینتخــــــــب بــــــــالاقتراع الســــــــري فــــــــي حالــــــــة تعــــــــدد المترشــــــــحین ویعلــــــــن فــــــــوز المترشــــــــح 

  .المتحصل على الأغلبیة المطلقة للنواب

دور  إلـــــىوفــــي حالـــــة عــــدم حصـــــول أي مــــن المترشـــــحین علــــى الأغلبیـــــة المطلقــــة یلجـــــأ 

ـــــن فـــــوز المترشـــــح الحاصـــــل ) الأول و الثـــــاني( حینشـــــالمتر  ثـــــاني یـــــتم فیـــــه التنـــــافس بـــــین و یعل

ــــة تعــــادل الأصــــوات یعتبــــر فــــائزا المترشــــح الأكبــــر ســــنا  ــــة ،فــــي حال ــــة .علــــى أغلبی أمــــا فــــي حال

ویعلــــــــن فــــــــوزه ) رفــــــــع الأیــــــــدي(المترشــــــــح الوحیــــــــد تتكــــــــون الانتخابــــــــات عــــــــن طریــــــــق التزكیــــــــة 

  .3بحصوله على أغلبیة الأصوات 
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  .تشكیلة مجلس الأمة:الفرع الثاني 

تامــــــــا عــــــــن تشــــــــكیلة المجلــــــــس الشــــــــعبي  اختلافــــــــاإن تشــــــــكیلة مجلــــــــس الأمــــــــة تختلــــــــف 

ــــــــس الأمــــــــة لا ترتكــــــــز علــــــــى الأعضــــــــاء  ــــــــي ذلــــــــك كــــــــون تشــــــــكیلة مجل ــــــــوطني و الســــــــبب ف ال

  .المنتخبین فقط بل تتكون أیضا من أعضاء معینین من طرف رئیس الجمهوریة

عضـــــو یـــــتم انتخــــــابهم )96(عضـــــو ،ســـــتة و تســــــعون  144یتكـــــون مجلـــــس الأمـــــة مــــــن 

عـــــن طریـــــق الاقتـــــراع غیـــــر المباشـــــر الســـــري ومـــــن طـــــرف أعضـــــاء المجـــــالس الشـــــعبیة البلدیـــــة 

والمجـــــــالس الشـــــــعبیة الولائیـــــــة وتحـــــــدد الـــــــدائرة الانتخابیـــــــة بالنســـــــبة لانتخـــــــاب أعضـــــــاء مجلـــــــس 

ــــــــةالأمــــــــة بالحــــــــدود  ــــــــدائللولایــــــــة  الإقلیمی رة الانتخابیــــــــة بالنســــــــبة لانتخــــــــاب أعضــــــــاء وتحــــــــدد ال

ــــس الأمــــة بالحــــدود  ــــةمجل ــــة بمقعــــدین  الإقلیمی ــــرة انتخابی ــــة و یحــــدد عــــدد المقاعــــد لكــــل دائ للولای

  1)02(اثنین 

ـــــین أعضـــــاء ـــــذا ســـــنتناول انتخـــــاب و تعی ـــــس المـــــة  ل ـــــس ) اولا(مجل ـــــیس مجل وانتخـــــاب رئ

  ).ثانیا(الأمة 

  .انتخاب و تعین أعضاء مجلس الأمة:أولا 

أعضـــــــاء مجلـــــــس الأمـــــــة عـــــــن طریـــــــق الاقتـــــــراع غیـــــــر المباشـــــــر و )2/3(ینتخـــــــب ثلثـــــــا 

الســــــري بمقعــــــدین عــــــن كــــــل ولایــــــة مــــــن بــــــین أعضــــــاء المجــــــالس الشــــــعبیة البلدیــــــة و أعضــــــاء 

المجـــــالس الشـــــعبیة الولائیــــــة و یعـــــین رئــــــیس الجمهوریـــــة الثلــــــث الآخـــــر مــــــن بـــــین الشخصــــــیات 

  2.و الكفاءات الوطنیة

ســــــنوات و یجـــــدد نصــــــف ) 06(نتخبــــــون لمـــــدة ســـــتة ینتخـــــب أعضـــــاء مجلــــــس الأمـــــة لم

  .سنوات) 03(الأعضاء مجلس الأمة المنتخبین كل ثلاث
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المنتخبـــــــــین بالأغلبیـــــــــة حســـــــــب نمـــــــــوذج الاقتـــــــــراع  ةالأمـــــــــوینتخـــــــــب أعضـــــــــاء مجلـــــــــس 

ــــة مــــن  ــــة مكون ــــة انتخابی ــــة مــــن طــــرف هیئ ــــى مســــتوى الولای المتعــــدد الأســــماء فــــي دور واحــــد عل

ئي ،أعضـــــــاء المجـــــــالس الشـــــــعبیة للولایـــــــة و یكـــــــون مجمـــــــوع أعضـــــــاء المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــولا

  1.ماعدا في حالة مانع قاهر إجباریاالتصویت 

ـــــــین ســـــــتة وتســـــــعون  للأعضـــــــاءبالنســـــــبة  أمـــــــا عضـــــــوا فـــــــإن انتخـــــــابهم لا ) 96(المنتخب

  .ولایة ) 48(ـــل إقلیميیخضع لنسبة الكثافة السكانیة و إنما هو تمثیل 

وریــــــة فــــــي اختیــــــار الأعضــــــاء المشــــــكلین والملاحــــــظ أن الدســــــتور لــــــم یقیــــــد رئــــــیس الجمه

للثلــــث إذ لــــم یــــنص علــــى توزیــــع هــــذه الكفــــاءات بــــأي نســــبة ممــــا یتــــرك المجــــال واســــعا للــــرئیس 

ــــار هــــؤلاءو حریــــة مطلقــــة  ــــك نظــــرا  2فــــي اختی ــــس الأمــــة و ذل ــــادة أعضــــاء مجل ــــب زی ،كمــــا یرتق

  .التعدیل الدستور الجدید في مجال التشریع إیاهلاختصاصات الجدیدة التي منحه 

  .انتخاب رئیس مجلس الأمة:ثانیا

وذلــــــك عــــــن 3ینتخــــــب رئــــــیس مجلــــــس الأمــــــة بعــــــد كــــــل تحدیــــــد جزئــــــي لتشــــــكیلة المجلــــــس

ویعلـــــن فـــــوز المترشـــــح المتحصـــــل علـــــى  طریـــــق الاقتـــــراع الســـــري فـــــي حالـــــة تعـــــدد المترشـــــحین

علــــــى الأغلبیــــــة المطلقــــــة  الأغلبیــــــة المطلقــــــة و فــــــي حالــــــة عــــــدم حصــــــول أي مــــــن المترشــــــحین

والثــــاني  لالأو إجــــراء دور ثــــاني یــــتم التنــــافس فیــــه بــــین  إلــــىســــاعة  24ه یلجــــأ فــــي أجــــل أقصــــا

المتحصــــــلین علــــــى أغلبیــــــة الأصــــــوات ،وفــــــي حالــــــة تعــــــادل الأصــــــوات مــــــن جدیــــــد یعــــــد فــــــائز 

   نتخــــــــاب المترشــــــــح الأكبــــــــر ســــــــنا ،وفــــــــي حالــــــــة المترشــــــــح الوحیــــــــد یكــــــــون الانتخــــــــاب إمــــــــا بالا

  .4یرفع الید ویعلن فوزه بأغلبیة الأصوات أوالسري ،
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  .المركز القانوني لأعضاء البرلمان و القواعد الخاصة بممارسة النیابة: لثالفرع الثا

هنـــــــاك مجموعـــــــة مـــــــن القواعـــــــد القانونیـــــــة و الدســـــــتوریة التـــــــي تحـــــــدد المركـــــــز القـــــــانوني 

ــــــــىلأعضــــــــاء البرلمــــــــان و ترمــــــــي عمومــــــــا  ــــــــة دون وصــــــــول  أساســــــــینهــــــــدفین  إل همــــــــا الحیلول

      مهــــــــــــــامهم بحریــــــــــــــة بعیــــــــــــــد عــــــــــــــن  لأداءزمــــــــــــــة لاالشــــــــــــــروط ال أشــــــــــــــخاص لا تتــــــــــــــوفر فــــــــــــــیهم

القواعـــــــد الخاصـــــــة بممارســـــــة النیابـــــــة و انتهائهـــــــا ،وذلـــــــك مـــــــن  إلـــــــى بالإضـــــــافة،1الضـــــــغوطات 

القواعــــــــد ) ثالثــــــــا(حــــــــالات التنــــــــافي )ثانیــــــــا(قابلیــــــــة الانتخــــــــاب و موانــــــــع الترشــــــــح ) أولا(خــــــــلال 

  .الخاصة بممارسة النیابة

  .قابلیة الانتخاب وموانع الترشح:أولا 

ــــــــل  فــــــــي الشــــــــروط الموضــــــــوعیة العامــــــــة و تشــــــــترط ان یكــــــــون المرشــــــــح متمتعــــــــا وتتمث

ـــــة و السیاســـــیة بالغـــــا مـــــن العمـــــر  ـــــوطني  25بحقوقـــــه المدنی ـــــس الشـــــعبي ال ســـــنة بالنســـــبة للمجل

ــــــة ،و  35و  ــــــس الأمــــــة ،وان یكــــــون ذا جنســــــیة جزائری یكــــــون المترشــــــح  أنســــــنة بالنســــــبة لمجل

،وفیمـــــــا )عفـــــــاءه منهـــــــاإداءه لهـــــــا أو أن یثبـــــــت أ(فـــــــي وضـــــــعیة قانونیـــــــة إزاء الخدمـــــــة الوطنیـــــــة 

یخـــــص المترشـــــح للمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني یشـــــترط أن یكـــــون مســـــجلا فـــــي الـــــدائرة الانتخابیـــــة 

التـــــي ترشـــــح فیهـــــا أمـــــا بالنســـــبة للمترشـــــح الانتخابـــــات مجلـــــس الأمـــــة یشـــــترط ان یكـــــون عضـــــوا 

  .2منتخبا في إحدى المجالس الشعبیة البلدیة أو الولائیة

ـــــــه الشـــــــروط العامـــــــة الموضـــــــوعیة لقابلیـــــــة الترشـــــــح هنـــــــاك موانـــــــع  إلـــــــى بالإضـــــــافة هات

  :نوعین إلىللترشح وتنقسم 

  :الموانع المطلقة-01

ـــــع العملیـــــات الانتخابیـــــة ،وهـــــي الحكـــــام المنصـــــوص علیهـــــا  وهـــــي أحكـــــام مشـــــتركة لجمی

  .المتعلق بالانتخابات  12/01من القانون العضوي  05في المادة 
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لا یســــجل فـــــي القائمـــــة الانتخابیـــــة كـــــل مـــــن ســــلك ســـــلوكا أثنـــــاء الثـــــورة مضـــــاد لمصـــــالح 

لا یكـــــون قـــــد حكـــــم علیـــــه فـــــي جنایـــــة و لـــــم یـــــرد اعتبـــــاره أو حكـــــم علیـــــه بعقوبـــــة  أنو ،الـــــوطن 

 09الحــــبس فــــي الجــــنح التــــي یحكــــم فیهــــا بالحرمــــان مــــن ممارســــة حــــق الانتخــــاب وفقــــا للمــــواد 

و لـــــم یـــــرد اعتبـــــاره المحجـــــوز  إفلاســـــهعقوبـــــات ،أشـــــهر مـــــن قـــــانون ال 14مكـــــرر والمـــــادة  09و 

  .1والمحجوز علیه

  :الموانع النسبیة-02

ـــــي المـــــادة  ـــــة منصـــــوص علیهـــــا ف ـــــانون العضـــــوي  89وهـــــذه الفئ ـــــر  12/01مـــــن الق یعتب

و لمـــــدة ســـــنة بعـــــد التوقـــــف عـــــن العمـــــل فـــــي  وظـــــائفهمغیـــــر قـــــابلین للانتخـــــاب خـــــلال ممارســـــة 

ائفهم وهـــــــم الـــــــولاة ظـــــــهـــــــم أن مارســـــــوا فیهـــــــا و ســـــــبق ل آودائـــــــرة الاختصـــــــاص حیـــــــث یمارســـــــون 

ــــــا، ــــــات ، ءالأمن ــــــات ،القضــــــاة  أعضــــــاءالعــــــامون للولای ــــــة للولای ــــــرادالمجــــــالس التنفیذی الجــــــیش  أف

  .2فوا أسلاك الأمن ،محاسبوا أموال الولایة ظالوطني الشعبي ،مو 

غیـــــــر التـــــــي  ىالأخـــــــر الفئـــــــات المـــــــذكورة ســـــــابقا الترشـــــــح فـــــــي الـــــــدوائر  بإمكـــــــانإلا انـــــــه 

یمارســـــون بهـــــا مهـــــامهم بعـــــد مضـــــي ســـــنة مـــــن انتهـــــاء مهـــــامهم ،و الغـــــرض مـــــن هـــــذه الموانـــــع 

  .3و نفوذهم لأغراض انتخابیة  لوظائفهمالحیلولة دون استغلال هؤلاء 

  .حالات التنافي:ثانیا

ــــــم  ــــــانون العضــــــوي رق و  12/01/2012المــــــؤرخ فــــــي  12/02تــــــم تعــــــدیلها بموجــــــب الق

  .العهدة البرلمانیة و نذكرها باختصار المحدد لحالات التنافي مع

ــــــــي المجلــــــــس  ــــــــافي العهــــــــدة البرلمانیــــــــة مــــــــع وظیفــــــــة عضــــــــو الحكومــــــــة العضــــــــویة ف تن

الدســـــــتوري ،عهـــــــدة انتخابیـــــــة أخـــــــرى فـــــــي مجلـــــــس شـــــــعبي منتخـــــــب ،وظیفـــــــة أو منصـــــــب فـــــــي 

،وظیفــــــــة أو منصــــــــب فــــــــي مؤسســــــــة  الإقلیمیــــــــةالعمومیــــــــة و الجماعــــــــات  الإداراتالهیئــــــــات أو 
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ـــــــي تجـــــــاري أو مـــــــالي أو صـــــــناعي أأو شـــــــركة أو تجمـــــــع  فلاحـــــــي ،ممارســـــــة نشـــــــاط  أوو حرف

تجــــاري مهنـــــة حـــــرة شخصــــیة أو باســـــمه،مهنة القضـــــاء ،وظیفـــــة أو منصــــب لـــــدى دولـــــة أجنبیـــــة 

  .1أو منظمة دولیة حكومیة أو غیر حكومیة ،رئاسة الأندیة الاحترافیة و الریاضیة 

  .القواعد الخاصة بممارسة النیابة:ثالثا

  :وتتمثل في 

  .الحصانة البرلمانیة  -أولا

  .التعویضات المالیة -ثانیا

 :الحصانة البرلمانیة -01

الحصـــــــــــــانة البرلمانیـــــــــــــة  أن 2016مـــــــــــــن التعـــــــــــــدیل الدســـــــــــــتور  126تـــــــــــــنص المـــــــــــــادة 

ـــــــس الأمـــــــة أثنـــــــاء مـــــــدة نیـــــــابتهم و مهمـــــــتهم  أعضـــــــاءضـــــــمانات معتـــــــرف بهـــــــا للنـــــــواب و  مجل

وم لا یمكــــــن أن ترفــــــع علــــــیهم العمــــــ البرلمانیــــــة بحیــــــث لا یمكــــــن أن یتــــــابعوا أو یوقفــــــوا ،وعلــــــى 

ــــه مــــن آراء أو  ــــروا عن ــــة أو یســــلط علــــیهم أي ضــــغط بســــبب مــــا عب ــــة دعــــوى مدنیــــة أو جزائی أی

  .تلفظوا به من كلام أو بسبب تصویتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانیة

لا یجــــــــوز الشــــــــروع فــــــــي متابعــــــــة أي " 2016مــــــــن تعــــــــدیل  127كمــــــــا تــــــــنص المــــــــادة 

نایــــــة أو جنحــــــة إلا بتنــــــازل صــــــریح منــــــه ،أو بــــــإذن نائــــــب أو عضــــــو مجلــــــس الأمــــــة بســــــبب ج

،حســـــب الحالـــــة مـــــن المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني أو مجلـــــس الأمـــــة الـــــذي یقـــــرر رفـــــع الحصـــــانة 

  .عنه بأغلبیة أعضائه

وتعمـــــل الحصـــــانة البرلمانیـــــة كضـــــمانة لأعضـــــاء البرلمـــــان حتـــــى یتمكنـــــوا مـــــن ممارســـــة 

ممارســـــاتهم البرلمانیـــــة أو مـــــواقفهم مهـــــامهم بكـــــل حریـــــة و بـــــدون أیـــــة ضـــــغوط تفرضـــــها علـــــیهم 

  .السیاسیة
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  :التعویضات المالیة-02

تمكـــــــــین أعضـــــــــاء البرلمـــــــــان مـــــــــن ســـــــــد حاجیـــــــــاتهم  إلـــــــــىترمــــــــي التعویضـــــــــات المالیـــــــــة 

باســــــتقلال تــــــام عــــــن جمیــــــع الجهــــــات ،أمــــــا فیمــــــا یخــــــص البرلمــــــان الجزائــــــري تتمیــــــز الوضــــــعیة 

بتســـــاهل كبیـــــر مـــــن جانـــــب المشـــــرع الجزائـــــري إذ أن الســـــلطة التشـــــریعیة تتمیـــــز بحریـــــة تامـــــة و 

المجلـــــس  مطلقـــــة فیمـــــا یتعلـــــق بـــــأجور أعضـــــائها و علاواتهـــــم فالتصـــــویت علـــــى میزانیـــــة تســـــیر

  1.الشعبي الوطني و مجلس الأمة و مداخیل الأعضاء یتم على مستوى المكتب

  :إنتهاء النیابة والاستخلاف-رابعا

لقـــــــد نظـــــــم الدســـــــتور حـــــــالات انتهـــــــاء النیابـــــــة و الاســـــــتخلاف بمجموعـــــــة مـــــــن القواعـــــــد 

وهــــــــذا لفــــــــرض النظــــــــام داخــــــــل البرلمــــــــان والحیلولــــــــة دونــــــــا وقــــــــوع الفوضــــــــى بســــــــبب تجــــــــاوزات 

  .واب البرلمان أو بسبب شغور المقاعدأعضاء و ن

  :إنتهاء النیابة-01

یجــــــدد قــــــانون )"الاســــــتقالة( 125تنتهــــــي النیابــــــة لعــــــدة أســــــباب منهــــــا مــــــا ذكرتــــــه المــــــادة 

ـــــــه البرلمـــــــان اســـــــتقالة أحـــــــد  ـــــــل فی ـــــــي یقب ـــــــانون العضـــــــوي " أعضـــــــائهالعضـــــــوي الحـــــــالات الت الق

مهمـــــــة "مـــــــن الدســـــــتور  122المتعلـــــــق بحـــــــالات التنـــــــافي و بینمـــــــا مـــــــا ذكرتـــــــه المـــــــادة  12/02

ــــــیم  ــــــد و لا یمكــــــن الجمــــــع بینهمــــــا و ب ــــــة للتجدی ــــــة قابل ــــــس الأمــــــة وطنی ــــــب و عضــــــو المجل النائ

كـــــل "مـــــن الدســـــتور  123نصـــــت علیـــــه المـــــادة  مـــــا إلـــــى بالإضـــــافة""مهـــــام أو وظـــــائف أخـــــرى

یتعــــــرض لســــــقوط  ایفقــــــدهنائــــــب أو عضــــــو مجلــــــس امــــــة لا یســــــتوفي شــــــوط قابلیــــــة انتخابــــــه أو 

س الشـــــعبي الـــــوطني أو مجلـــــس الأمـــــة حســـــب الحالـــــة هـــــذا لـــــمهمتـــــه البرلمانیـــــة ، و یقـــــرر المج

   2".وهنا تقصد إسقاط الصفة النیابیة عنه" أعضائها بأغلبیةالسقوط 

كعقوبـــــة للعضـــــو علــــى مـــــا یقـــــوم بــــه مـــــن أفعـــــال تخـــــل  الإقصـــــاءكمــــا هنـــــاك مـــــا یســــمى 

ـــــــذین یمكـــــــنهم إق ـــــــه ال ـــــــه أمـــــــام زملائ ـــــــس بشـــــــرف مهمت ـــــــس و یخـــــــتص المجل صـــــــاءه مـــــــن المجل
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فـــــي حالــــــة  أیضـــــاعـــــن طریـــــق التصــــــویت بالأغلبیـــــة ،وتنتهـــــي النیابـــــة  الإقصـــــاءبالفصـــــل فـــــي 

  .1الفترة التشریعیة بانتهاءالوفاة و 

  :الأعضاء في حالة شغور مقاعدهم استخلاف-02

  :وهنا نمیز بین المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة

ـــــــب بعـــــــد شـــــــغور مقعـــــــده بســـــــبب الوفـــــــاة او :المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني-أ یســـــــتخلف النائ

أو بســـــــبب قبولـــــــه وظیفـــــــة عضـــــــو فـــــــي  الإقصـــــــاء أوالاســـــــتقالة أو حـــــــدوث مـــــــانع قـــــــانوني لـــــــه 

ـــــــب مباشـــــــرة بعـــــــد المترشـــــــح  ـــــــس الدســـــــتوري بالمترشـــــــح المرت الحكومـــــــة أو عضـــــــویة فـــــــي المجل

ــــة  ــــه خــــلال الفتــــرة الانتخابی ــــذي یخلف ــــي القائمــــة ال ــــر المنتخــــب ف ــــة االأخی ــــةالنیابی یصــــرح ، لمتبقی

هـــــذا التصـــــریح بالشـــــغور وفقـــــا یبلـــــغ مقعـــــد النائـــــب و  مكتـــــب المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني بشـــــغور

المنصـــــــــوص علیهـــــــــا فـــــــــي هـــــــــذا المیـــــــــدان  الإجـــــــــراءاتللأشـــــــــكال و الشـــــــــروط المحـــــــــددة فـــــــــي 

ویســــــتثنى مــــــن قاعــــــدة الاســــــتخلاف الشــــــغور الــــــذي یحــــــدث فــــــي الســــــنة الأخیــــــرة مــــــن الفتــــــرة 2.

  3.المقعد شاغرا و لا یعوض صاحبه التشریعیة في هذه الحالة یضل

ــــاك طریقــــة :مجلــــس الأمــــة-ب ــــي مجلــــس الأمــــة هن ــــي حالــــة شــــغور مقعــــد عضــــو منتخــــب ف ف

واحــــدة لاســــتخلافه وهــــي إجــــراء انتخابــــات جزئیــــة مهمــــا كــــان ســــبب هــــذا الشــــغور وتنتهــــي مــــدة 

ـــــــــد بانتهـــــــــاء عهـــــــــدة العضـــــــــو المســـــــــتخلف المـــــــــادة  ـــــــــانون  130و  129العضـــــــــو الجدی مـــــــــن ق

ة الشـــــغور مـــــن قبـــــل مكتـــــب المجلـــــس و یبلـــــغ التصـــــریح لـــــویعلـــــن عـــــن حا 12/01الانتخابـــــات 

  4.فورا

البرلمــــــــان مــــــــن  لأعضــــــــاءصــــــــحیح أن المؤســــــــس الدســــــــتور حــــــــاول إعطــــــــاء ضــــــــمانات 

ور آخـــــر غیـــــر كافیـــــة ظـــــخـــــلال وضـــــع مجموعـــــة مـــــن القواعـــــد الدســـــتوریة و القانونیـــــة لكنهـــــا بمن

فیمـــــا یتعلـــــق بتحضـــــیر العملیـــــة لـــــذا كـــــان لابـــــد مـــــن تـــــوفیر مجموعـــــة مـــــن الضـــــمانات خاصـــــة 
                                                           

  .20مرجع سابق ،ص. حاتم ذبیح   1

  12/01من القانون العضوي  103- 102أنظر المواد   2
  .20،ص نفسهحاتم ذبیح ،مرجع   3
  12/01من القانون العضوي  131-130- 129انظر المواد   4
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الاســـــتقلال المـــــالي و  إلـــــىمواصـــــفات خاصـــــة فـــــي المترشـــــحین وصـــــولا  اشـــــتراطالانتخابیـــــة ،و 

،لأن الحقیقــــــــة أن البرلمــــــــان غیــــــــر مســــــــتقل مالیــــــــا فبعــــــــد تصــــــــویت كــــــــل غرفــــــــة علــــــــى  الإداري

المالیـــــة وذلـــــك بعـــــد دراســـــتها  الحكومـــــة قصـــــد إدماجهـــــا فـــــي قـــــانون إلـــــىمیزانیتهـــــا یـــــتم تبلیغهـــــا 

المـــــنظم لعلاقـــــة  02-99مـــــن القـــــانون العضـــــوي  104ذلـــــك قـــــد أخضـــــعت المـــــادة  إلـــــى فضـــــ

ــــس ال ــــة مجل ــــي البرلمــــان لمراقب ــــي كــــل مــــن غرفت  محاســــبةالبرلمــــان بالحكومــــة التســــییر المــــالي ف

ــــــى بالإضــــــافة ــــــس الشــــــعبي إل ــــــواب المجل ــــــات عضــــــویة ن ــــــه مهمــــــة إثب  أن البرلمــــــان أســــــندت إلی

ـــــــ ـــــــس الأمـــــــة لكـــــــن هـــــــذا متوق ـــــــوطني و أعضـــــــاء مجل ـــــــى ال ـــــــس الدســـــــتوري إعـــــــلانف عل  المجل

فیصـــــــبح البرلمـــــــان دوره یقتصـــــــر علـــــــى إثبـــــــات و إســـــــقاط العضـــــــویة،فالمجلس الدســـــــتوري هـــــــو 

  .الذي یفصل في صحة العضویة البرلمانیة

ـــــــق ننســـــــدون أن  ـــــــةى قصـــــــور الحصـــــــانة البرلمـــــــان عـــــــن طری المســـــــائلة الأدبیـــــــة  إمكانی

أعضـــــاء المجلـــــس كمـــــا  بأغلبیـــــةحیـــــث یـــــتم إســـــقاط العضـــــویة  2016مـــــن تعـــــدیل  127المـــــدة 

ــــــة بحكــــــم ســــــیطرتها  ــــــة یمكــــــن اســــــتغلالها لصــــــالح الســــــلطة التنفیذی ــــــا وهــــــذه الأغلبی ســــــبق وذكرن

ــــــك یجــــــب تحدیــــــد ماهیــــــة الفعــــــل المخــــــل بشــــــرف  علــــــى الأغلبیــــــة البرلمانیــــــة ،وعوضــــــا عــــــن ذل

التفســــــیر بشــــــكل واســــــع ممــــــا یجعــــــل أعضــــــاء البرلمــــــان  ،أمــــــاالمهنــــــة حتــــــى لا یفســــــح المجــــــال 

  .لأتفه الأسبابعرضة للعزل 
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  .الدور التشریعي الممنوح للبرلمان:المبحث الثاني 

ــــــــر  ــــــــي یعب ــــــــة الت ــــــــة التمثیلی ــــــــة ،الهیئ ــــــــة التمثیلی ــــــــي إطــــــــار الدیمقراطی ــــــــر البرلمــــــــان ف یعتب

الشــــــعب مــــــن خلالهــــــا عــــــن ســــــیادته ،ولاعتبــــــار أن البرلمــــــان یجســــــد هــــــذه الســــــیادة فإنــــــه یتمتــــــع 

وعمــــــــلا بمبــــــــدأ ســــــــیادة القــــــــانون فبإمكانـــــــــه بشــــــــكل حصــــــــري بممارســــــــة الوظیفــــــــة التشــــــــریعیة ،

ــــه فغــــن ســــلطة التشــــریع هــــي مبــــرر لوجــــود البرلمــــان ومنهــــا اســــتمد  التشــــریع فــــي أي مــــادة ،علی

وكـــــــل الدســـــــاتیر تقـــــــرر لـــــــه هـــــــذه الســـــــلطة بغـــــــض النظـــــــر عـــــــن "الســـــــلطة التشـــــــریعیة "تســـــــمیته 

 تطبیــــــق هــــــذا الحكــــــم فــــــي الواقــــــع أو كونــــــه كمــــــا هــــــو الحــــــال فــــــي الأنظمــــــة غیــــــر الدیمقراطیــــــة

  .1دستوریة لا تجسید لها في الممارسة العملیة  أحكاممجرد 

ــــــب الأول(البرلمــــــان الجزائــــــري كهیئــــــة السیاســــــیة فــــــي التشــــــریع إلــــــىلــــــذا نتطــــــرق  ) المطل

  ).المطلب الثاني(العملیة التشریعیة  إلىالذي یحیلنا 

  .البرلمان الجزائري هیئة أساسیة في التشریع:المطلب الأول

ـــــــد أســـــــند المؤســـــــس  ـــــــث لق ـــــــه بحی ـــــــري ســـــــلطة التشـــــــریع للبرلمـــــــان بغرفتی الدســـــــتور الجزائ

  .یمارس البرلمان صلاحیاته التشریعیة بموجب الدستور

یمــــــــارس الســــــــلطة التشــــــــریعیة برلمــــــــان یتكــــــــون مــــــــن غــــــــرفتین ،وهمــــــــا المجلــــــــس حیــــــــث 

  ".الشعبي الوطني ومجلس الأمة و له السیادة في إعداد القانون و التصویت علیه

عـــــن طریــــــق أخـــــرى ائـــــري صــــــلاحیاته التشـــــریعیة فـــــي المجــــــالات یمـــــارس البرلمـــــان الجز 

عــــــن طریــــــق التشــــــریع  141التشــــــریع بقــــــوانین عادیــــــة ،وكــــــذا المجــــــالات التــــــي نظمتهــــــا المــــــادة 

  2.عدیدة من الدستور أحكاممیادین أخرى خصصتها له  إلىلقوانین عضویة إضافة 
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  .2016من التعدیل الدستوري  141-140- 112راجع المواد   2
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یقتصــــــر الاختصــــــاص التشــــــریعي المخــــــول للبرلمــــــان فــــــي إطــــــار هــــــذه المجــــــالات علــــــى 

الجزیئـــــات وهـــــذا مـــــن  أوالتفاصـــــیل  إلـــــىوضـــــع القواعـــــد و المبـــــادئ العامـــــة فقـــــط دون التطـــــرق 

  1.السلطة التنفیذیة كما سنرى لاحقا أمامشانه أن یفسح مجالا واسعا 

جزائـــــــري بغرفتیـــــــه هـــــــي التشـــــــریع بقـــــــوانین الفـــــــإذا كانـــــــت الوظیفـــــــة الأساســـــــیة للبرلمـــــــان 

ــــــه الدســــــتور  ــــــي حــــــددها ل ــــــوانین عضــــــویة كاختصــــــاص أصــــــیل فــــــي المجــــــالات الت ــــــة و ق عادی

فــــــإن أهــــــم الفــــــروق التــــــي تفصــــــل بــــــین هــــــاتین الطــــــائفتین مــــــن القــــــوانین تكمــــــن ) لالأو الفــــــرع (

  ).الفرع الثاني(الخاصة لكل قانون  الإجراءاتأساسا في الشروط و 

  .الاختصاص التشریعي الممنوح للبرلمان نطاق:الفرع الأول 

أن البرلمـــــــان یشــــــــرع فـــــــي المجـــــــالات التــــــــي  2016مــــــــن دســـــــتور  140تـــــــنص المـــــــادة 

ــــــــه الدســــــــتور  ــــــــى بالإضــــــــافةیخصصــــــــها ل ــــــــا آمجــــــــالا  29 إل ــــــــالملاحظ هن دســــــــتور  أنخــــــــر ،ف

ــــــى المــــــادة  2016 ومنهــــــا أنــــــه انقــــــص مجــــــالا  1996مــــــن دســــــتور  122أدخــــــل تعــــــدیلات عل

  .وهو المجال المتعلق على المصادقة على المخطط الوطني

ــــــي  ــــــالتنظیم القضــــــائي مــــــن المجــــــال الســــــادس و أدخــــــل ف ــــــة ب و أنقــــــص القواعــــــد المتعلق

 الإجــــــراءاتل علــــــى بعــــــدما كــــــان یشــــــتم الإداریــــــة للإجــــــراءاتالمجــــــال الثــــــامن القواعــــــد العامــــــة 

  .المدنیة فقط

المجـــــــــــــالات  إلـــــــــــــى فبالإضـــــــــــــافة 2016مـــــــــــــن دســـــــــــــتور  141كمـــــــــــــا تـــــــــــــنص المـــــــــــــادة 

ـــــوانین عضـــــویة فـــــي  ـــــوانین العضـــــویة بموجـــــب الدســـــتور یشـــــرع البرلمـــــان بق  06المخصصـــــة للق

المؤســــــــس الدســــــــتور أنقــــــــص مجــــــــالا وهــــــــو المجــــــــال المتعلــــــــق  أنمجــــــــالات ،والملاحــــــــظ هنــــــــا 

ـــــــة  ـــــــوطني ،كمـــــــا عـــــــدل طریق ـــــــالأمن ال ـــــــت ب ـــــــوانین العضـــــــویة فبعـــــــدما كان ـــــــى الق المصـــــــادقة عل

أعضــــــاء مجلــــــس ) 3/4(ثلاثــــــة أربــــــاع  بأغلبیــــــةالمصــــــادقة تــــــتم بالأغلبیــــــة المطلقــــــة للنــــــواب و 

ـــــــى القـــــــوانین العضـــــــویة تـــــــتم بالأغلبیـــــــة  1996فـــــــي دســـــــتور  ةالأمـــــــ أصـــــــبحت المصـــــــادقة عل
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نتقـــــادات وهـــــذا ربمـــــا تفـــــادي الا 2016المطلقـــــة للنـــــواب و أعضـــــاء مجلـــــس الأمـــــة فـــــي تعـــــدیل 

  1.الموجهة للثلث المعیین من طرف رئیس الجمهوریة و تأثیره على القوانین العضویة 

ـــــوح للبرلمـــــان بموجـــــب  یظهـــــركمـــــا  تعـــــدیل  أحكـــــامنطـــــاق الاختصـــــاص التشـــــریعي الممن

مــــــن ناحیــــــة المحافظــــــة علــــــى توســــــیع و تنــــــوع مجــــــالات القــــــانون العــــــادي ،حتــــــى و إن  2016

ـــــــــص مجـــــــــالا و ادخـــــــــل بعـــــــــض التعـــــــــدیلات  ـــــــــة انق و احتفاظـــــــــه لحـــــــــق البرلمـــــــــان ) اولا(الطفیف

  ).ثانیا(بالتشریع في القوانین العضویة 

  :توسیع تعداد مجالات القانون العادي–أولا 

علـــــــى توســـــــیع مجـــــــالات القـــــــانون  2016لقـــــــد حـــــــافظ المؤســـــــس الدســـــــتور فـــــــي تعـــــــدیل 

مـــــع حفاظـــــه علـــــى نفـــــس الطریقـــــة  1996العـــــادي الـــــذي كـــــان الفضـــــل فـــــي توســـــیعها لدســـــتور 

فــــــــي تحدیــــــــد مجــــــــال القــــــــانون علــــــــى ســــــــبیل  1996و دســــــــتور 1989المعتمــــــــدة فــــــــي دســــــــتور 

  .المثال و لیس على سبیل الحصر

ــــا ــــاب نــــص دســــتور یحضــــر صــــراحة مجــــالا معین ــــه و فــــي غی ــــه مــــن  كمــــا ان للتشــــریع فی

ـــــرة الاختصـــــاص التشـــــریعي  ـــــة فهـــــذا مـــــن شـــــانه توســـــیع دائ ـــــوانین عادی ـــــىطـــــرف البرلمـــــان بق  إل

  .ص بذلك نصوص من الدستورمجالات أخرى شرط أن ترخ

ـــــىفاســـــتنادا  ـــــص المـــــادة  إل ـــــى التوســـــیع  2016مـــــن  140ن نجـــــد أن المشـــــرع حـــــافظ عل

ــــــذي جــــــاء بــــــه دســــــتور  ــــــق ســــــتثناء بإ 1996فــــــي مجــــــالات القــــــانون العــــــادي ال المجــــــال  المتعل

بالمصــــــادقة علــــــى المخطــــــط الــــــوطني و بعــــــض التعــــــدیلات الطفیفــــــة فــــــي المجــــــال الســــــادس و 

  :مجالا 29الثامن ،فأصبحت 

حقـــــــــوق الأشـــــــــخاص واجبـــــــــاتهم الأساســـــــــیة ،لاســـــــــیما نظـــــــــام الحریـــــــــات العمومیـــــــــة ،وحمایـــــــــة -

  .الحریات الفردیة وواجبات المواطنین
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القواعــــــــد العامــــــــة المتعلقــــــــة بقــــــــانون الأحــــــــوال الشخصــــــــیة وحــــــــق الأســــــــرة لاســــــــیما الــــــــزواج و -

  .الطلاق ،والبنوة و الأهلیة و التركات

  .شروط استقرار الأشخاص-

  .اسي المتعلق بالجنسیةالتشریع الأس-

  .القواعد العامة المتعلقة بوضعیة الأجانب-

  .الهیئات القضائیة بإنشاءالقواعد المتعلقة -

ـــــات و - ـــــانون العقوب ـــــات والجـــــنح  الإجـــــراءاتالقواعـــــد العامـــــة لق ـــــد الجنای ـــــة لاســـــیما تحدی الجزائی

  .والعقوبات المختلفة المطابقة لها ،والعفو الشامل ،وتسلیم المجرمین ،ونظام السجون

  .وطرق التنفیذ الإداریةالمدنیة و  للإجراءاتالقواعد العامة -

  .نظام الالتزامات المدنیة و التجاریة ،ونظام الملكیة-

  .للبلاد الإقلیميالتقسیم -

  .التصویت على میزانیة الدولة-

  .والرسوم و الحقوق المختلفة ،وتحدید أساسها و نسبها  إحداث الضرائب والجبایات-

  .النظام الجمركي-

  .التأمیناتنظام إصدار النقود ،ونظام البنوك و القرض و -

  .القواعد العامة المتعلقة بالتعلیم والبحث العلمي-

  .و السكانالقواعد العامة بالصحة العمومیة -

  .القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل ،والضمان الاجتماعي ،وممارسة الحق النقابي-

  .القواعد العامة المتعلقة بالبیئة و إطار المعیشة ،والتهیئة العمرانیة-
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  .القواعد العامة المتعلقة بحمایة الثروة الحیوانیة و النباتیة-

  .لمحافظة علیهحمایة التراث الثقافي و التاریخي ،وا-

  .النظام العام للغابات و الراضي الرعویة-

  .النظام العام للمیاه-

  .النظام العام للمناجم و المحروقات-

  .النظام العقاري-

  .الضمانات الأساسیة للموظفین ،والقانون الأساسي العام للوظیف العمومي-

  .دنیة للقوات المسلحةالقواعد العامة المتعلقة بالدفاع الوطني و استعمال السلطة الم-

  .القطاع الخاص إلىقواعد نقل الملكیة من القطاع العام -

  .إنشاء فئات المؤسسات-

  1.إنشاء أو سمة الدولة و نیاشینها و ألقابها التشریفیة-

  .إدخال طائفة القوانین العضویة:ثانیا 

ـــــوانین العضـــــویة ضـــــمن  2016لقـــــد حـــــافظ المؤســـــس الدســـــتور لســـــنة  ـــــة  الق ـــــى طائف عل

ــــــوانین الم ــــــزة ضــــــمن تــــــدرج الق ــــــي تحتــــــل مكانــــــة متمی جــــــالات التــــــي یشــــــرع فیهــــــا البرلمــــــان ،والت

مـــــن القـــــانون العـــــادي ،والملاحـــــظ  اعلـــــيحیـــــث أنهـــــا توجـــــد فـــــي مرتبـــــة أدنـــــى مـــــن الدســـــتور و 

هنــــا أن المؤســــس انقــــص مجــــالا مــــن قائمــــة القــــوانین العضــــویة فأصــــبحت ســــتة مجــــالات بــــدلا 

والــــــذي كــــــان لــــــه الفضــــــل  1996مــــــن ســــــبعة مجــــــالات كانــــــت منصــــــوص علیهــــــا فــــــي دســــــتور 

  .في إدخال هذه الطائفة من القوانین

  

                                                           
  . 2016من التعدیل الدستوري  140راجع المادة   1
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  :العضویة وهيستة مجالات مخصصة للقوانین  141وقد حددت المادة -

  .تنظیم السلطة العمومیة ،وعملاه-

  .نظام الانتخابات-

  .القانون المتعلق بالأحزاب السیاسیة-

  .القانون المتعلق بالإعلام-

  .القانون الأساسي للقضاء ،والتنظیم القضائي-

  .القانون المتعلق بقوانین المالیة-

ـــــم یـــــذكر فـــــي دســـــتور - ـــــذي ل المتعلـــــق بـــــالمن الـــــوطني  یتعلـــــق بالقـــــانون 2016أمـــــا المجـــــال ال

  .الذي ذكره 1996على خلاف دستور 

ـــــى - ـــــادة ال ـــــاك زی ـــــة للبرلمـــــان نجـــــد أن هن ـــــدة مـــــن  أخـــــرى أحكـــــامهـــــذه المجـــــالات المخول و عدی

  1.الدستور نفسه قد منحت للبرلمان إمكانیة التشریع بقوانین عضویة

  

  

  

  

  

  

                                                           
-120- 106-103:المجالات و المیادین الأخرى التي للبرلمان للتشریع بالقوانین العضویة قد تضمنتها احكام المواد التالیة 1

125 -129-177.  
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  .یةإجراءات وضع القوانین العضویة و مكانتها القانون:الفرع الثاني 

ـــــــوانین العادیـــــــة تكمـــــــن  ـــــــین القـــــــوانین العضـــــــویة و الق ـــــــي تفصـــــــل ب إن أهـــــــم المیـــــــزات الت

 إلــــــى بالإضــــــافةأساســــــا فــــــي الشــــــروط الخاصــــــة الواجــــــب توفرهــــــا لوضــــــع القــــــوانین العضــــــویة 

  1.المكانة التي تحتلها القوانین العضویة مقارنة بالقوانین العادیة

  :الشروط الخاصة لسن القوانین العضویة-أولا

ـــــــوانین العضـــــــویة تســـــــتوجب شـــــــروط خاصـــــــة و اســـــــتثنائیة تمیزهـــــــا عـــــــن شـــــــروط  إن الق

  :تستخلصها في ثلاث إجراءات أنسن القوانین العادیة و التي یمكن 

مــــــــن تعــــــــدیل  02فقــــــــرة  141یجــــــــب أن یحصــــــــل القــــــــانون العضــــــــوي حســــــــب نــــــــص المــــــــادة -

  علـــــــــى الأغلبیـــــــــة المطلقـــــــــة لنـــــــــواب المجلـــــــــس الشـــــــــعبي الـــــــــوطني و أعضـــــــــاء مجلـــــــــس 2016

  2.لأمة ا

ـــــــه وجوبـــــــا وفقـــــــا لمـــــــا نصـــــــت علیـــــــه المـــــــادة - ـــــــس الدســـــــتوري لرأی ـــــــرة  141إبـــــــداء المجل  03فق

یومـــــا مـــــن تـــــاریخ إخطـــــاره وفـــــي  30مـــــن الدســـــتور و ذلـــــك فـــــي ظـــــرف  02فقـــــرة  186والمـــــادة 

أیـــــام حســـــب  10 ـحالـــــة وجـــــود طـــــارئ یطلـــــب مـــــن رئـــــیس الجمهوریـــــة ،بخفـــــض هـــــذا الأجـــــل لـــــ

  2016.3من دستور 189نص المادة 

ـــــــالرجوع - ـــــــىكـــــــذلك و ب ـــــــس الدســـــــتوري  إل النظـــــــام المحـــــــدد لقواعـــــــد و إجـــــــراءات العمـــــــل للمجل

ـــــاریخ  ـــــي فصـــــله  28/06/2000الصـــــادر بت ـــــد نـــــص ف ـــــه ق ـــــة  لالأو نجـــــد أن ـــــة مطابق ـــــى رقاب عل

                                                           
تتمیز القوانین العضویة عن العادیة من خلال شكلها و طبیعة المواضیع التي تنظمها و التي حددها المؤسس على سبیل   1

  . الحصر ،حیث أنها تتعلق بمسائل جوهریة و أساسیة كما أنها تخضع لرقابة الدستوریة

لبیة المطلقة للنواب و أعضاء مجلس تتم المصادقة على القانون العضوي بالأغ" 03وفقرة 02فقرة  141تنص المادة  2

  .،یخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره ".الأمة
یبدي المجلس الدستوري بعد ان یخطره رئیس الجمهوریة رأیه وجوبا في دستوریة القوانین " 02فقرة  186تنص المادة   3

  .العضویة بعد أن یصادق علیها البرلمان
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ــــــي البرلمــــــان للدســــــتور، ــــــداخلیین لغرفت ــــــوانین العضــــــویة و النظــــــامین ال ــــــذا فــــــي  1كــــــل مــــــن الق ل

ي غیــــــر مطــــــابق للدســــــتور فإنــــــه وفقــــــا لأحكــــــام حالــــــة مــــــا إذا وجــــــد حكــــــم فــــــي القــــــانون العضــــــو 

  :المادتین الثانیة والثالثة من هذا النظام فإننا نمیز بین حالتین

  :الحالة الأولى

ــــــى  إذا صــــــرح المجلــــــس الدســــــتوري أن القــــــانون العضــــــوي المعــــــروض علیــــــه یحتــــــوي عل

ـــــتم  ـــــانون ،فـــــلا ی ـــــاقي أحكـــــام الق ـــــر مطـــــابق للدســـــتور بتســـــجیل فصـــــله عـــــن ب  إصـــــدارهحكـــــم غی

  .قا إطلا

  :الحالة الثانیة

إذا صـــــــــرح  المجلـــــــــس الدســـــــــتوري أن القـــــــــانون العضـــــــــوي المعـــــــــروض علیـــــــــه ،یحتـــــــــوي 

علـــــى حكـــــم غیـــــر مطـــــابق للدســـــتور یمكـــــن فصـــــله عـــــن بـــــاقي أحكـــــام القـــــانون العضـــــوي ،فإنـــــه 

ــــــانون بإســــــناد الحكــــــم المخــــــالف للدســــــتور مــــــع حــــــق  ــــــة أن یصــــــدر الق ــــــرئیس الجمهوری یمكــــــن ل

  2.إصدارهالمداولة الثانیة قبل  إجراءرئیس الجمهوریة في طلب 

نجــــــــد ان 2016مــــــــن دســــــــتور  186و  03فقــــــــرة  141وبالمقارنــــــــة بــــــــین نــــــــص المــــــــادة 

قــــد نصــــت علـــــى رقابــــة المطابقــــة وهـــــي الخاص،أمــــا الثانیــــة فقـــــد نصــــت علــــى الرقابـــــة  ىالأولــــ

  .الدستوریة وهي بمثابة العام

لدســــــتوري یشــــــیر خضــــــوع القــــــوانین العضــــــویة للرقابــــــة الوجوبیــــــة مــــــن طــــــرف المجلــــــس ا

یمیــــزان هـــــذه  جانــــب الأغلبیـــــة المطلقــــة للمصــــادقة علیـــــه الاجــــراءان اللـــــذان إلـــــىقبــــل صــــدورها 

أي فــــــرق  إلــــــىلــــــم یشــــــر  99/02القــــــوانین عــــــن القــــــوانین العادیــــــة رغــــــم أن القــــــانون العضــــــوي 

                                                           
أوت  06مؤرخ في  48ج ر عدد 06/2000/ 28عمل المجلس الدستوري مؤرخ في  إجراءاتالنظام المحدد لقواعد و   1

  .18/01/2009مؤرخ  15ج ر عدد  14/07/2009بموجب المداولة مؤرخة في  معدل ومتمم 2000
رسالة لنیل شهادة  –دور المجلس الدستوري في  حمایة الحقوق و الحریات ،مجال ممدود وحول محدود –الي نبة طف  2

  .193،ص2010-جامعة مولود تیزي وزو–كلیة الحقوق –تخصص قانون –الدكتوراه في العلوم 
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و " مشــــــاریع القــــــوانین"المتبعــــــة لســــــن كــــــل القــــــانونیین بــــــل اكتفــــــى فقــــــط بلفــــــظ  الإجــــــراءاتفــــــي 

  1".ناقتراحات القوانی"

  :تحدید القیمة القانونیة للقوانین العضویة-ثانیا

إن مســــــألة القیمــــــة القانونیــــــة للقــــــوانین العضــــــویة لا یتنــــــاقض مــــــع الدســــــتور باعتبــــــار أن 

ــــــى ســــــموه فــــــي دیباجتــــــه التــــــي جســــــدت فكــــــرة التوفیــــــق و التعــــــایش بــــــین  الدســــــتور قــــــد أكــــــد عل

و تخصیصـــــها لمجـــــال الســـــلطة و الحریـــــة مـــــن خـــــلال تحدیـــــدها لقواعـــــد ممارســـــة هـــــذه الســـــلطة 

ــــــرة العاشــــــرة منهــــــا ــــــوقهم ،إذ جــــــاء ضــــــمن الفق ــــــاتهم وحق ــــــراد لحری ــــــوق :"ممارســــــة الأف الدســــــتور ف

الجمیـــــــع وهـــــــو القـــــــانون الأساســـــــي الـــــــذي یضـــــــمن الحقـــــــوق و الحریـــــــات الفردیـــــــة و الجماعیـــــــة 

ـــــس الدســـــتوري رقـــــم " ـــــة مطابقـــــة الأمـــــر رقـــــم  02/97وهـــــذا مـــــا أكـــــده رأي المجل الخاصـــــة بمراقب

  :المتعلق بنظام الانتخابات للدستور حیث جاء فیه القانون العضويالمتضمن  97/07

یجـــــــب أن لا تتخطـــــــى أحكامـــــــه الحـــــــدود :اعتبـــــــار أن كـــــــل قـــــــانون لا ســـــــیما العضـــــــوي منـــــــه "-

  .2"الدستوریة حیث لا تتعارض مع روح الدستور ذاته 

ــــــم - ــــــس الدســــــتوري رق ــــــوى رأي المجل ــــــة  02/98كمــــــا جــــــاء أیضــــــا ضــــــمن محت الخــــــاص بمراقب

ــــــــه  98/01لقــــــــانون العضــــــــوي رقــــــــم مطابقــــــــة ا ــــــــس الدولــــــــة وعمل ــــــــق باختصاصــــــــات مجل المتعل

ــــى أن  داخــــل ســــلم  الإنشــــاءیبقــــى القــــانون العضــــوي خاضــــعا للدســــتور مــــن حیــــث :للدســــتور عل

  3.النظام القانوني للدولة ،كما یجب أیضا أن یتقید بنصوص الدستور

                                                           
بة المطابقة أن البرلمان لیس مجبرا فقط بعدم وضع قواعد قانونیة مخالفة للدستور بل یجب أن تكون هذه القواعد تعني رقا  1

مطابقة للدستور نصا و روحا ،أما الرقابة الدستوریة فهي علاقة تبعیة  القانون للدستور أي منع البرلمان من وضع قواعد 

  . 47-46حمید مزیاني ،مرجع سابق ،ص تخالف الدستور
المتضمن القانون  97/07،یتعلق بمراقبة الأمر رقم  06/03/1997مؤرخ في /د .م / ع .ق .ر / 02انظر الرأي رقم   2

  . 03/1997/ 06مؤرخ في  12ر عدد . ج. العضوي بنظام الانتخابات للدستور 
تعلق بمراقبة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس ی 1998ماي  19مؤرخ في / ع.ق.ر/  02أنظر الرأي رقم   3

  . 1998جوان  01مؤرخ في  37ر عدد .الدولة و تنظیمه و عمله للدستور ج
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النظــــــام الجزائــــــري أن هــــــذه یتبــــــین لنــــــا مــــــن تحدیــــــد القیمــــــة القانونیــــــة للقــــــوانین العضــــــویة فــــــي -

  .الطائفة من القوانین تتولى وظیفتین أساسیتین وظیفة فنیة ووظیفة سیاسیة

  :الوظیفة الفنیة للقوانین العضویة-01

تتمثـــــل الوظیفـــــة الفنیـــــة للقـــــوانین العضـــــویة فـــــي تحدیـــــد وتطبیـــــق التـــــدابیر الدســـــتوریة لـــــذا 

كلاهمـــــا یصـــــدر  أنن القـــــانون العضــــوي یوجـــــد فـــــي رتبــــة أســـــمى مــــن القـــــانون العـــــادي رغــــم إفــــ

ــــــــة التشــــــــریعیة  ــــــــس الهیئ ــــــــى،ویرجــــــــع هــــــــذا الســــــــمو ) البرلمــــــــان(مــــــــن نف الطبیعــــــــة القانونیــــــــة  إل

 لإعــــــدادهالخاصــــــة و اللازمــــــة  الإجــــــراءاتللمواضــــــیع التــــــي یتناولهــــــا القــــــانون العضــــــوي وكــــــذا 

  .وسنه

  :ین العضویةالوظیفة السیاسیة للقوان-02

ـــــىتهـــــدف الوظیفـــــة السیاســـــیة للقـــــوانین العضـــــویة  الحـــــد مـــــن صـــــلاحیات البرلمـــــان و  إل

ـــــة و بعـــــد حصـــــره  ـــــدورات البرلمانی ـــــد نشـــــاطه عمـــــدا ، فبعـــــد ضـــــبط المؤســـــس لمـــــدة وعـــــدد ال تقی

لمجـــــالات التشـــــریع المخولـــــة للبرلمـــــان ، ووضـــــع المجلـــــس الدســـــتوري لرقابـــــة دســـــتوریة القـــــوانین 

لــــــس الدســــــتوري لرقابــــــة دســــــتوریة القــــــوانین الصــــــادر منــــــه ، وضــــــع الصــــــادر منــــــه ،وضــــــع المج

ـــــار ان  ـــــالقوانین العضـــــویة باعتب ـــــة التشـــــریع ب ـــــه أســـــلوب و آلی ـــــه حـــــاجزا آخـــــر مـــــن خـــــلال تبنی ل

  1.في الدولة الإستراتیجیةهذه الأخیرة تتعلق بالمجالات الحساسة و 
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  . 49-48حمید مزیاني ،مرجع سابق،ص  
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  .المسار التشریعي للبرلمان الجزائري:المطلب الثاني 

وكــــــــان مــــــــن ســــــــنه  1996لقــــــــد تبنــــــــت الجزائــــــــر نظــــــــام المجلســــــــین بمقتضــــــــى دســــــــتور 

تحقیــــــــق التــــــــوازن بــــــــین الســــــــلطتین التنفیذیــــــــة و التشــــــــریعیة ،وكــــــــذلك تحســــــــین وترقیــــــــة  أهدافــــــــه

الكفـــــاءات العلمیـــــة والفنیـــــة بمقتضـــــى التركیبـــــة العضـــــویة  إشـــــراكالعمـــــل التشـــــریعي عـــــن طریـــــق 

ــــــس الأمــــــة ،حیــــــث یمــــــر  2016تعــــــدیل الدســــــتوري ،وهــــــذا نفــــــس مــــــا جســــــده ال1المختلطــــــة لمجل

التشــــــریعي بعــــــدة مراحــــــل حــــــددتها مجموعــــــة القواعــــــد الدســــــتوریة و ) الــــــنص(العمــــــل التشــــــریعي 

القانونیــــــة و قــــــد یصــــــطدم المســــــار التشــــــریعي أحیانــــــا بــــــبعض المعوقــــــات التــــــي مــــــن شــــــانها أن 

تـــــؤثر فـــــي مســـــار الـــــنص القـــــانوني كحالـــــة الخـــــلاف بـــــین غـــــرفتین البرلمـــــان لـــــذا ســـــنتطرق فـــــي 

،و إصـــــــدار الـــــــنص ) الفـــــــرع الأول(الـــــــنص التشـــــــریعي و إقـــــــراره  إعـــــــداد یـــــــةا المطلـــــــب عملهـــــــذ

  ).الفرع الثاني(التشریعي 

  .عملیة إعداد النص التشریعي و إقراره:الفرع الأول 

لمـــــان و نمیـــــز فـــــي هـــــذه المرحلـــــة مـــــا إذا كـــــان بر تـــــتم العملیـــــة التشـــــریعیة بـــــین غـــــرفتین ال

إقتــــراح قـــــانون أو شـــــروع قـــــانوني مـــــن طـــــرف الحكومــــة و الـــــذي یتخـــــذ فـــــي مجلـــــس الـــــوزراء ثـــــم 

حیـــــــث الصـــــــیاغة اللغویـــــــة و التقنیـــــــة ،إجباریـــــــة  رأیـــــــهیمـــــــر علـــــــى مجلـــــــس الدولـــــــة لیبـــــــدي فیـــــــه 

ــــــةالاستشــــــاریة و عــــــدم  ــــــالرأيالأ إلزامی ــــــتم إٍ 2خــــــذ ب ــــــب الر ،لی ــــــص المشــــــروع لمكت ــــــس ســــــال ن مجل

ــــــس الأمــــــة حســــــب نــــــص المــــــادة  ــــــوطني أو مجل ــــــرة  137الشــــــعبي ال باســــــتثناء المســــــائل  03فق

ــــــة  ــــــي وتهیئ ــــــالتنظیم المحل ــــــیمالمتعلقــــــة ب ــــــس  الإقلیمــــــيوالتقســــــیم   الإقل ــــــب مجل ــــــدى مكت ــــــودع ل ت

لاحقــــــا و ســــــنتطرق لهــــــذه المراحــــــل علــــــى النحــــــو التــــــالي المبــــــادرة  إلیــــــهالأمــــــة ،كمــــــا ســــــنتطرق 

دراســـــــة الأحكـــــــام ) ثانیـــــــا(ص التشـــــــریعي علـــــــى مســـــــتوى البرلمـــــــان دراســـــــة الـــــــن) أولا(بالتشـــــــریع 

  ).ثانیا(محل الخلاف 

  

                                                           
معهد –نون رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القا- احسن رابحي ،مبدأ تدرج المعاییر القانونیة في النظام القانوني الجزائري  1

  . 277ص-جامعة الجزائر–بن عكنون –الحقوق و العلوم الاداریة 
  .21حاتم ذبیح ، مرجع سابق ،ص  2
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  :المبادرة بالتشریع-أولا

إجـــــــراء یســـــــتهدف تحدیـــــــد أســـــــس التشـــــــریع الجدیـــــــد،وحتى تصـــــــبح  أولرة دیقصـــــــد بالمبـــــــا

ــــــــة للســــــــلطة  التنظیمیــــــــةالمبــــــــادرة لابــــــــد أن یــــــــدرج موضــــــــوعها ضــــــــمن إطــــــــار الســــــــلطة  المخول

یكـــــون صـــــاحب المبـــــادرة ضـــــمن یخـــــول لهـــــم الدســـــتور ممارســـــة هـــــذا  أنالتنفیذیـــــة كمـــــا یشـــــترط 

  1.الاختصاص

لكـــــــل مـــــــن الـــــــوزیر الأول " 2016مـــــــن التعـــــــدیل الدســـــــتور ل  136ة كمـــــــا تـــــــنص المـــــــاد

ـــــواب و  ـــــادرة بـــــالقوانین تكـــــون  أعضـــــاءو الن ـــــوانین قابلـــــة  اقتراحـــــاتمجلـــــس الأمـــــة حـــــق المب الق

ـــــــــي مجلـــــــــس الأمـــــــــة فـــــــــي المســـــــــائل  20للمناقشـــــــــة إذا قـــــــــدمها  ـــــــــا أو عشـــــــــرون عضـــــــــوا ف نائب

  .37المنصوص علیها في المادة 

ــــــة  ــــــي هــــــذه المــــــادة المعدل ــــــة فیمــــــا  اتخــــــذالمؤســــــس الدســــــتور  أنوالملاحــــــظ ف قفــــــزة نوعی

المبـــــــــادرة بـــــــــالقوانین أصـــــــــبحت أیضـــــــــا مـــــــــن  أنیخـــــــــص مجـــــــــال المبـــــــــادرة بالتشـــــــــریع ،بحیـــــــــث 

مجلــــــــس الأمــــــــة ،بعــــــــد كــــــــان یقتصــــــــر هــــــــذا الاختصــــــــاص علــــــــى الــــــــوزیر الأول و  اختصـــــــاص

ـــــــنقص   96مـــــــن دســـــــتور  19النـــــــواب فـــــــي المـــــــادة  ـــــــة مـــــــن المؤســـــــس تفـــــــادي ال ،وهـــــــذا محاول

لــــــه الحــــــق بالمبــــــادرة  أن،باعتبــــــار  1996مــــــن دســــــتور 119والتنفیــــــذ المنطــــــوق بــــــنص المــــــادة 

  .2بالقوانین لما یضمه من خبرات وكفاءات وطنیة

  :دراسة النص التشریعي على مستوى البرلمان-ثانیا

أن  إشـــــــــكالیةدراســـــــــة الـــــــــنص التشـــــــــریعي ومناقشـــــــــته تبـــــــــرز  لإجـــــــــراءاتعنـــــــــد دراســـــــــتنا 

 إیـــــــداعقـــــــام بتعـــــــدیل بعـــــــض المـــــــواد و جـــــــاء بمـــــــواد جدیـــــــدة فیمـــــــا یخـــــــص  التعـــــــدیل الدســـــــتوري

  .مشاریع القوانین ومناقشتها و طریقة التصویت علیها

                                                           
  .277أحسن رابحي ،مرجع سابق ،ص  1

 
2
  .1996،من دستور  119راجع المادة   



  ـــــــــــــــــــــ سیادة البرلمان في المجال التشریعي و الرقابيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول 

 

37 

 

 09/02قـــــــانون العضـــــــوي  أحكــــــاملا تتماشــــــى مـــــــع بعـــــــض الجدیـــــــدة  الإجـــــــراءاتوهــــــذه 

وهــــــذا مــــــا یحــــــتم علینــــــا .1المتعلــــــق بتنظــــــیم عمــــــل غرفتــــــي البرلمــــــان وعلاقتهمــــــا مــــــع الحكومــــــة 

المــــــواد المعدلــــــة المتعلقــــــة بدراســــــة الــــــنص التشــــــریعي و محاولــــــة التعلیــــــق علیهــــــا  إلــــــىالتطــــــرق 

ــــــــى  09/02،لان تعــــــــدیل القــــــــانون العضــــــــوي  ــــــــزال قیــــــــد المناقشــــــــة ،وهــــــــذا مــــــــا یعــــــــاب عل لا ی

مـــــــع  2016المؤسســـــــة التشـــــــریعیة إذا كـــــــان مـــــــن المفـــــــروض أن یتـــــــزامن بالتعـــــــدیل للدســـــــتوري 

  .99/02تعدیل القانون العضوي 

  :ونیةالنصوص القان-01

ـــــة "03فقـــــرة  136م - ـــــس الدول ـــــوزراء یعـــــد رأي مجل ـــــس ال ـــــى مجل ـــــوانین عل تعـــــرض مشـــــاریع الق

دعهـــــا الـــــوزیر الأول حســـــب الحالـــــة مكتـــــب المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني أو مكتـــــب مجلـــــس و ثـــــم ی

،و الملاحـــــــــظ هنــــــــا أن مشـــــــــاریع القـــــــــوانین تعــــــــرض علـــــــــى مكتــــــــب المجلـــــــــس الشـــــــــعبي "الأمــــــــة

ــــوطني  ــــس الأ أوال ــــل هــــذامكتــــب مجل ــــى مكتــــب المجلــــس  مــــة ،و قب ــــت تعــــرض عل التعــــدیل كان

  .الشعبي الوطني فقط

ـــــــي و " 2016مـــــــن التعـــــــدیل الدســـــــتور ل  137م - تـــــــودع المشـــــــاریع المتعلقـــــــة بـــــــالتنظیم المحل

  .مكتب المجلس الشعبي الوطني  الإقلیمتهیئة 

ــــرة ،تــــودع كــــل مشــــاریع - مكتــــب المجلــــس الشــــعبي  ىالأخــــر وباســــتثناء الحالــــة المبنیــــة فــــي الفق

  .الوطني

والملاحـــــظ فـــــي هـــــذه المـــــادة أن المشـــــرع ذكـــــر الحـــــالات التـــــي تـــــودع فیهـــــا المشـــــاریع القـــــوانین -

مـــــــة علـــــــى ســـــــبیل الحصـــــــر ومـــــــا یخـــــــرج عـــــــن هـــــــذه الحـــــــالات تـــــــودع لـــــــدى مكتـــــــب مجلـــــــس الأ

  .مشاریع القوانین لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

                                                           
بینها وبین  الوظیفیةو عملها وكذا العلاقة  ةالآم،یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس  99/02قانون عضوي رقم   1

  .1999مارس  09:،الصادرة بتاریخ 15الجریدة الرسمیة عدد  1999مارس  05الحكومة ،مؤرخ 
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ــــنص المــــادة - ــــرة :" 138كمــــا ت ــــمــــع مراعــــاة أحكــــام الفق أعــــلاه یجــــب  137مــــن المــــادة  ىالأول

قـــــــانون موضـــــــوع مناقشـــــــة مـــــــن طـــــــرف المجلـــــــس الشـــــــعبي  اقتـــــــراحأن یكـــــــون كـــــــل مشـــــــروع أو 

  .الوطني و مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة علیه

ــــذي - ــــنص ال ــــوطني علــــى ال ــــس الشــــعبي ال تنصــــب مناقشــــة مشــــاریع القــــوانین مــــن طــــرف المجل

المســــــائل المنصــــــوص  مــــــة فــــــيیعرضــــــه علیــــــه الــــــوزیر الأول الــــــذي صــــــادق علیــــــه مجلــــــس الأ

ـــــــذي صـــــــوتت علیـــــــه ، 137علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادة  تعـــــــرض الحكومـــــــة علـــــــى إحـــــــدى الغـــــــرفتین ال

وتصــــــادق  الأخـــــرىالغرفـــــة الأخـــــرى وتنـــــاقش كـــــل غرفـــــة الـــــنص الـــــذي صـــــوتت علیـــــه الغرفـــــة 

  .علیه

وفــــــــي كــــــــل الحــــــــالات ،یصــــــــادق مجلــــــــس الأمــــــــة علــــــــى الــــــــنص الــــــــذي صــــــــوت علیــــــــه 

ضــــــرین بالنســــــبة لمشــــــاریع القــــــوانین العادیــــــة أعضــــــائه الحا بأغلبیــــــةالمجلــــــس الشــــــعبي الــــــوطني 

  .1بالأغلبیة المطلقة بالنسبة لمشاریع القوانین العضویة أو

ـــــراح قـــــانون مـــــن  والملاحـــــظ فـــــي هـــــذه المـــــادة أنـــــه یجـــــب أن ینـــــاقش كـــــل مشـــــروع أو اقت

طـــــــرف المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني ومجلـــــــس الأمـــــــة حتـــــــى تـــــــتم المصـــــــادقة علیـــــــه فـــــــالمجلس 

ـــــ ـــــنص ال ـــــاقش ال ـــــوطني ین ـــــذي الشـــــعبي ال ـــــنص ال ـــــاقش ال ـــــوزیر الأول أو ین ـــــه ال ذي یعرضـــــه علی

ـــــى مجلـــــس الأمـــــة فـــــي  ـــــه مجلـــــس الأمـــــة إذا كـــــان مشـــــروع القـــــانون قـــــد عـــــرض عل صـــــادق علی

  . 137الحالات المنصوص علیها في المادة 

ــــــه و  ــــــس الأمــــــة لمناقشــــــة و المصــــــادقة علی ــــــى المجل ــــــت الحكومــــــة عرضــــــه عل فــــــإذا كان

  .سیةنفس الشئ في الحالة العك

مجلـــــس الأمـــــة فـــــي كـــــل الحـــــالات یصـــــادق علـــــى الـــــنص الـــــذي صـــــوت  إلـــــى بالإضـــــافة

أعضــــــائه الحاضـــــــرین بالنســــــبة لمشـــــــاریع القـــــــوانین  بأغلبیـــــــةعلیــــــه المجلـــــــس الشــــــعبي الـــــــوطني 

فـــــــي  الإشــــــكالیةالمطلقــــــة بالنســــــبة للمشـــــــاریع القــــــوانین العضــــــویة ولكــــــن  ةبالأغلبیــــــالعادیــــــة أو 

ریع القــــــوانین فقــــــط ولــــــم یــــــتكلم عملیـــــة المصــــــادقة فالمؤســــــس تكلــــــم عــــــن المصــــــادقة علــــــى مشــــــا

                                                           
  . 2016التعدیل الدستوري لسنة   1
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ــــة  ــــم مــــدى القصــــور فــــي هــــذه المــــواد القانونی عــــن المصــــادقة علــــى اقتراحــــات القــــوانین نحــــن نعل

ـــــانون العضـــــوي المـــــنظم  ـــــه إلا بعـــــد تعـــــدیل الق ـــــاك غمـــــوض حقیقـــــي لا یمكـــــن معالجت بحیـــــث هن

مــــة و قــــد تضــــمن نــــص مــــع الحكومــــة مــــن طــــرف مجلــــس الأ العمــــل غرفتــــي البرلمــــان وعلاقتهــــ

 فـــــي إصـــــدارهوقـــــد جـــــاء هـــــذا المشـــــرع لســـــد  الثغـــــرات القانونیـــــة آملـــــین  1مـــــادة ، 107 المشـــــروع

ــــــتمكن  ــــــى ت ــــــت حت ــــــرب وق ــــــة  مــــــن فهــــــمأق ــــــة التشــــــریعیة و العلاق ــــــق لســــــیر العملی واضــــــح و دقی

  .2016التعدیل الدستوري  في ظلالوثیقة بین غرفتین البرلمان و الحكومة 

لقـــــــانون العضـــــــوي وا 1996دراســـــــة ومناقشـــــــة الـــــــنص التشـــــــریعي فـــــــي دســـــــتور -02

99/02:  

  :انطلاق العمل التشریعي من المجلس الشعبي الوطني-أ

ــــــا لأحكــــــام المــــــادة  ــــــانون العضــــــوي  21مــــــن الدســــــتور والمــــــادة  1ف  116طبق مــــــن الق

ــــــــاظم لغــــــــرفتین البرلمــــــــان ــــــــإن مشــــــــاریع و  الن ــــــــین الحكومــــــــة ف ــــــــة الوظیفیــــــــة بینهمــــــــا و ب والعلاق

ـــــا بصـــــدد مشـــــروع قـــــانون  ـــــوطني فـــــإن كن ـــــب المجلـــــس الشـــــعبي ال ـــــوانین تفیـــــد بمكت اقتراحـــــات الق

مــــــن طــــــرف ممثــــــل الحكومــــــة أمــــــا إذا كنــــــا بصــــــدد اقتــــــراح قــــــانون فیجــــــب أن یقــــــدم مــــــن یقــــــدم 

  2.نائبا فأكثر  20مندوب 

هـــــذه القاعـــــدة بحیـــــث  علـــــىخـــــرج  2016ســـــنة و للملاحظـــــة فـــــإن التعـــــدیل الدســـــتوري ل

  3.أعطى حتى اقتراح القوانین لمجلس الأمة 

ـــــوطني مـــــا هـــــي إلا  ـــــس الشـــــعبي ال ـــــى المجل ـــــي تعرضـــــها الحكومـــــة عل إن النصـــــوص الت

خیـــــر علـــــى دراســـــة البرنـــــامج و مناقشـــــته مـــــع الأخـــــذ بعـــــین و یعكـــــف هـــــذا الأ اترجمـــــة لبرامجهـــــ

الحكومــــــــــة برنامجهــــــــــا علــــــــــى ضــــــــــوئها  الاعتبـــــــــار الملاحظــــــــــات و الاقتراحــــــــــات التــــــــــي تكیـــــــــف

  .لیصوت علیه المجلس الشعبي الوطني
                                                           

شارع  21الجزائریة ، الإذاعةالشروع في مناقشة القانون العضوي المنظم لعمل  غرفتي البرلمان و علاقتهما بالحكومة ،  1

  .14/07/2016الشهداء ،یوم 
  .21حاتم ذبیح ،مرجع سابق ،ص  2

  .2016من التعدیل الدستوري  136راجع المادة   3
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بالنســــــــبة لمشـــــــــاریع القــــــــوانین فقـــــــــد  2016وللملاحظــــــــة أن التعــــــــدیل الدســـــــــتوري لســــــــنة 

ــــى مجلــــس الأمــــة حســــب الحــــالات المنصــــوص علیهــــا فــــي المــــادة  كمــــا ســــبق  137تعــــرض عل

  .ذكرنا أنو 

ـــــــتم د إجـــــــراءاتویتخـــــــذ المســـــــار التشـــــــریعي  ـــــــي و مراحـــــــل إذ ت ـــــــانون ف راســـــــة مشـــــــروع ق

الــــرأي  لإبــــداءالمجلــــس الحكومــــة ثــــم مجلــــس الــــوزراء ثــــم یعــــرض علــــى مجلــــس الدولــــة و جوبــــا 

  .مین العام للحكومة المشروع لدى مكتب المجلس الشعبي الوطنيفیه ثم یودع الأ

 أن إلـــــــىنائبـــــــا ، و تشـــــــیر هنـــــــا  20 ودعهاتســـــــیفأمـــــــا بالخصـــــــوص اقتراحـــــــات القـــــــوانین 

اقتراحــــات القـــــوانین تعــــد علـــــى الأصــــابع أي تعـــــد قلیلـــــة بالمقارنــــة مـــــع مشــــاریع القـــــوانین ،وتبـــــدأ 

ــــــي تلعــــــب دور  الإجــــــراءات ــــــة المختصــــــة و الت ــــــى مســــــتوى اللجن ــــــنص عل التشــــــریعیة بدراســــــة ال

المخبــــــر التشــــــریعي ،وبعــــــد الدراســــــة المعمقــــــة و المناقشــــــة المستفیضــــــة ،وقبــــــل عــــــرض الــــــنص 

،تســــــتدعى اللجنــــــة المتخصصــــــة مــــــن قبــــــل رئیســــــها و تســــــتمع للتصــــــویت فــــــي الجلســــــة العامــــــة 

ممثـــــل الحكومـــــة المعنـــــي و تتـــــوج مناقشـــــتها بتقریـــــر تمهیـــــدي یقدمـــــه مقررهـــــا فـــــي الجلســـــة  إلـــــى

التــــــي تثــــــار فــــــي الجلســــــة  والاقتراحــــــاتلتنعقــــــد فــــــي مرحلــــــة لاحقــــــة لدراســــــة التعــــــدیلات  العامــــــة

ــــــتم  ــــــم ی ــــــي الجلســــــ إعــــــدادالعامــــــة ،ث ــــــرر ف ــــــي یعرضــــــه المق ــــــر تكمیل ة العامــــــة المخصصــــــة تقری

ـــــع  ـــــر ویطب ـــــة یحـــــرر التقری ـــــى مســـــتوى اللجن ـــــانون ،وبانتهـــــاء المناقشـــــات عل ـــــى الق للتصـــــویت عل

ــــذا یتعــــین تســــجیإو یــــوزع قصــــد  ــــى المناقشــــة فــــي الجلســــة العامــــة ،ل ــــه عل ه و إدراجــــه فــــي لحالت

ـــــــس بعـــــــد  الاستشـــــــارة جـــــــدول الأ عمـــــــال الخـــــــاص بالجلســـــــة العامـــــــة بقـــــــرار مـــــــن مكتـــــــب المجل

كومـــــة التـــــي یمكنهـــــا الاعتـــــراض علـــــى التســـــجیل بالنســـــبة لاقتراحـــــات القـــــوانین والاتفـــــاق مـــــع الح

  1.التي لا ترتضیها

لتـــــأتي بعـــــدها مرحلـــــة المناقشـــــة العامـــــة حـــــول الـــــنص و التـــــي تـــــتم مـــــادة بمـــــادة و یكـــــون 

الحــــــوار الـــــــرئیس بــــــین الـــــــوزیر المعنــــــي بالقطـــــــاع و النـــــــواب لیحــــــال الـــــــنص مــــــن جدیـــــــد علـــــــى 

 یـــــتم التصـــــویت علیـــــه فـــــي جلســـــة علنیـــــة وفـــــق أغلبیـــــة بســـــیطةثرائـــــه ،ثـــــم اللجنـــــة المختصـــــة لإ

أنـــــــه تصـــــــویت المجلـــــــس الشـــــــعبي الـــــــوطني علـــــــى  إلـــــــى الإشـــــــارةوتجـــــــدر ) أغلبیـــــــة الحضـــــــور(
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المطلقـــــــة للنـــــــواب ،وبعـــــــد التصـــــــویت علـــــــى الـــــــنص بحـــــــال  بأغلبیـــــــةالقـــــــوانین العضـــــــویة یكـــــــون 

ـــــة  ـــــى الغرفـــــة الثانی ـــــس الأمـــــة(مباشـــــرة عل ـــــذي إمـــــا یوا) مجل ـــــه و ال ـــــه أو للتصـــــویت علی فـــــق علی

  1.یرفضه

  :دراسة النص التشریعي على مستوى مجلس الأمة-ب

ــــــنص  ــــــوطني یتــــــولى رئیســــــه إرســــــال ال ــــــس الشــــــعبي ال ــــــىبعــــــد تصــــــویت المجل ــــــیس  إل رئ

  رئـــــــیس الحكومـــــــة لهــــــــذا إشــــــــعاركثـــــــر مـــــــع أیـــــــام علــــــــى الأ 10مجلـــــــس الأمـــــــة فــــــــي غضـــــــون 

 120للمـــــادة مـــــة مناقشـــــة الـــــنص والمصـــــادقة علیـــــه طبقـــــا ، حیـــــث یتـــــولى مجلـــــس الأ الإرســـــال

  .من الدستور

ــــــــنص اللجنــــــــة المختصــــــــة ، ــــــــس ال ــــــــیس المجل ــــــــل رئ ــــــــر حولــــــــه دون أن  لإعــــــــدادیحی تقری

ـــــدعوة  أحكامـــــهیكـــــون لهـــــا الحـــــق فـــــي تعـــــدیل  تعـــــدیلها ،وحیثمـــــا یتـــــولى دراســـــته مـــــع  إلـــــىأو ال

صـــــاحب المبـــــادرة فـــــي عـــــرض شـــــامل للـــــنص ،ثـــــم مناقشـــــة جمیـــــع جوانبـــــه قبـــــل  إلـــــىالاســـــتماع 

  .ولهإعداد تقریرها النهائي ح

المجلـــــــس تعقـــــــد جلســـــــة عامـــــــة  أعضـــــــاءبعـــــــد توزیـــــــع التقریـــــــر التمهیـــــــدي للجنـــــــة علـــــــى 

ممثـــــل  إلـــــىبالتشـــــاور مـــــع الحكومـــــة تخصـــــص لمناقشـــــة مجمـــــل الـــــنص بالاســـــتماع مـــــن جدیـــــد 

ـــــــى المتـــــــدخلین حســـــــب تزكیـــــــة تســـــــجیلهم  إلـــــــىالحكومـــــــة ثـــــــم  مقـــــــرر اللجنـــــــة المختصـــــــة ثـــــــم ال

ــــــة  ــــــوج اللجن ــــــر انتهــــــاء المناقشــــــات تت ــــــى إث ــــــي المســــــبق ،وعل المختصــــــة إعــــــداد تقرریهــــــا التكمیل

ــــــه  ــــــة ، رأيیراعــــــي فی ــــــق اللجن ــــــس ومرف ــــــى بالإضــــــافةالحكومــــــة و أعضــــــاء المجل توصــــــیاتها  إل

  2.إن وجدت 
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ـــــس  ـــــنص المعـــــروض أمـــــام مجل ـــــم تحـــــرز مـــــادة مـــــن مـــــواد ال ـــــى هـــــذا المســـــتوى إذا ل وعل

غلبیـــــــة المطلوبـــــــة للمصـــــــادقة تعتبـــــــر هـــــــذه وهـــــــي الأ) 3/4(أربـــــــاعثلاثـــــــة  أغلبیـــــــةالأمـــــــة علـــــــى 

  .،كما سنوضح لاحقا 1علیها و تصبح محل خلاف لمادة متحفظاا

التصـــــــویت فـــــــي مجلـــــــس اشـــــــترط  2016والملاحـــــــظ هنـــــــا أن التعـــــــدیل الدســـــــتور لســـــــنة 

البســــــــیطة للحاضــــــــرین فیمــــــــا یخــــــــص مشــــــــاریع القــــــــوانین العادیــــــــة و الأغلبیــــــــة  بأغلبیــــــــةالأمــــــــة 

ــــــم یــــــتكلم عــــــن اقتراحــــــات القــــــوانین  ،وقــــــام 2المطلقــــــة بالنســــــبة لمشــــــاریع القــــــوانین العضــــــویة ،ول

ـــــــس الأمـــــــة حیـــــــث اشـــــــترط  ـــــــة فـــــــي التصـــــــویت بالنســـــــبة لأعضـــــــاء مجل بتغیـــــــر النســـــــبة المطلوب

ـــــ ـــــوانین العضـــــ ةالأغلبی ـــــى الق ـــــي التصـــــویت عل ـــــة ف ـــــس الأمـــــة المطلق ویة بالنســـــبة لأعضـــــاء مجل

ـــــاع  ـــــة أرب ـــــة ثلاث ـــــادات ) 3/4(بعـــــدما كـــــان یشـــــترط نســـــبة أغلبی ـــــى الانتق ـــــك راجـــــع عل ،ولعـــــل ذل

التـــــي وجهـــــت للمؤســـــس الدســـــتوري فیمـــــا یتعلـــــق بالثلـــــث المعـــــین مـــــن قبـــــل رئـــــیس الجمهوریـــــة و 

  .في عملیة التصویت تأثیر

  :اویة الأعضاءمحل الخلاف على مستوى اللجنة متس الأحكامدراسة -ثالثا

ــــــــة،  ــــــــاین وجهــــــــات النظــــــــر القانونی ــــــــین  الإیدیولوجیــــــــةنقصــــــــد بــــــــالخلاف تب ،السیاســــــــیة ب

أعضـــــــاء كـــــــل مـــــــن الغـــــــرفتین إذ ینصـــــــب إمــــــــا علـــــــى الصـــــــیاغة القانونیـــــــة اللفظیـــــــة أو علــــــــى 

أو طبیعـــــة الموضـــــوع الـــــذي یتناولـــــه ) الغـــــرض الـــــذي ســـــن مـــــن أجلـــــه الـــــنص(مضـــــمون الـــــنص 

ن الغـــــرفتین مـــــن خـــــلال اخـــــتلاف وجهـــــات النظـــــر الـــــنص ،ونجـــــد أن الخـــــلاف أمـــــر طبیعـــــي بـــــی

و الخــــــلاف قــــــد یكــــــون حتــــــى بــــــین أعضــــــاء الغرفــــــة الواحــــــدة و قــــــد تنبــــــأ المؤســــــس الدســــــتوري 

  3.هذه الحالة  یمثل 

ـــــانون  138وعالجهـــــا فـــــي الدســـــتور المـــــادة  مـــــن التعـــــدیل الدســـــتوري بانتظـــــار تعـــــدیل الق

حتــــــــى یتماشــــــــى و التعــــــــدیلات الدســــــــتوریة ،و ســــــــنحاول دراســــــــة أهــــــــم مــــــــا  99/02العضــــــــوي 

  .مع محاولة تقییم هذه التعدیلات 2016هذا التعدیل الدستوري لسنة  إلیهتطرق 
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  . 2016من التعدیل الدستور  138/04راجع المادة   2
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المؤســـــس الدســـــتور بعنایـــــة  أحاطـــــهویســـــتثنى مـــــن حالـــــة الخـــــلاف قـــــانون المالیـــــة الـــــذي 

عــــادة مــــدة طویلــــة و  تأخــــذلأن حالــــة الخــــلاف بالنســــبة لقــــانون المالیــــة  تــــهخاصــــة نظــــرا لأهمی

  .من قانون المالیةالغرض تؤثر على 

یصـــــادق البرلمــــــان علــــــى قــــــانون المالیــــــة فــــــي " 08فقــــــرة و  07فقــــــرة  138حیـــــث تــــــنص المــــــادة 

  .إیداعهیوما من تاریخ ) 75(مدة أقصاها خمسة وسبعون 

ــــــة عــــــدم المصــــــادقة ــــــي حال ــــــیس الجمهوریــــــة  وف ــــــي الأجــــــل المحــــــدد ســــــابقا ،یصــــــدر رئ ــــــه ف علی

  .مشروع الحكومة بأمر

  :أسباب و بواعث الخلاف بین الغرفتین-01

  .اختلاف أنظمة التصویت على النصوص في كل من الغرفتین-

  .تقنیات و صیاغة و تحریر النصوص القانونیة-

فــــــائزة فــــــي  أحــــــزابالكتــــــل البرلمانیــــــة تتشــــــكل مــــــن  ةالأغلبیــــــیر الكتــــــل البرلمانیــــــة ونظــــــام ثتــــــأ-

    فیمــــــــــا  بالأحــــــــــزاتكــــــــــتلات  آوالأصــــــــــوات المشــــــــــكلة المجــــــــــالس  أغلبیــــــــــةالانتخابــــــــــات ،نظــــــــــام 

  1.بینهما 

  :آلیات حل الخلاف بین غرفتي البرلمان-02

وفـــــي حالـــــة حـــــدوث خـــــلاف بـــــین ". 2016مـــــن التعـــــدیل الدســـــتور  05ف  138تـــــنص المـــــادة 

مـــــن  أعضـــــاءتتكـــــون مـــــن  ءالأعضـــــااجتمـــــاع لجنـــــة متســـــاویة  لالأو الغـــــرفتین ،یطلـــــب الـــــوزیر 

محــــــل الخــــــلاف و  بأحكــــــامیومــــــا لاقتــــــراح نــــــص یتعلــــــق  15كــــــلا الغــــــرفتین فــــــي اجــــــل أقصــــــاه 

ـــــي أجـــــل  ـــــة نقاشـــــاتها ف یومـــــا ،كمـــــا تعـــــرض الحكومـــــة ) 15'خمســـــة عشـــــر  أقصـــــاهتنهـــــي اللجن

تعـــــدیل  أيیمكـــــن إدخـــــال  علـــــى الغـــــرفتین للمصـــــادقة علیـــــه ،ولا) لافمحـــــل الخـــــ(هـــــذا الـــــنص 

  .علیه إلا بموافقة الحكومة 
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یومـــــــا لاجتمـــــــاع ) 15(خمســـــــة عشـــــــر  أقصـــــــاهنلاحـــــــظ أن المؤســـــــس الدســـــــتوري حـــــــدد أجـــــــل -

ــــق بأحكــــام محــــل الخــــلاف  ــــص یتعل ــــوزیر الأول لاقتــــراح ن ــــب مــــن ال ــــة بطل ــــى بالإضــــافةاللجن  إل

اللجنـــــة نقاشـــــاتها ،وهـــــذا بخـــــلاف نـــــص المـــــادة  لإنهـــــاءیومـــــا ) 15(اجـــــل أقصـــــاه خمســـــة عشـــــر 

  .الذي لم یحدد الأجل 1996من دستور  04فقرة  120

ــــــي حالــــــة اســــــتمرار الخــــــلاف یمكــــــن للحكومــــــة أن تطلــــــب مــــــن المجلــــــس الشــــــعبي الــــــوطني  وف

ــــــذي  ــــــوطني بــــــالنص ال ــــــس الشــــــعبي ال ــــــة یأخــــــذ المجل ــــــا ،وفــــــي هــــــذه الحال ــــــهالفصــــــل نهائی  أعدت

  1.خیر الذي صوت علیهذر ذلك بالنص الأاللجنة متساویة أو إذا تع

المؤســــــــــس  إلیــــــــــهوالملاحــــــــــظ هنــــــــــا التعــــــــــدیل الجــــــــــوهري و المستحســــــــــن الــــــــــذي تفطــــــــــن 

الدســـــــتوري عـــــــدم ســـــــحب الـــــــنص فـــــــي حالـــــــة اســـــــتمرار حالـــــــة الخـــــــلاف و أعطـــــــى الحـــــــق فـــــــي 

ــــــىالفصــــــل نهائیــــــا  المجلــــــس الشــــــعبي الــــــوطني باعتبــــــاره هیئــــــة منتخبــــــة تمثــــــل إرادة الشــــــعب  إل

ــــم ت إلــــى،ولا یكــــون ســــحب الــــنص  ر الحكومــــة المجلــــس الشــــعبي الــــوطني ،إذا خطــــفــــي حالــــة ل

التــــــي  06فقــــــرة  120طلبــــــت منــــــه الفصــــــل نهائیــــــا وذلــــــك علــــــى خــــــلاف مــــــا تضــــــمنته المــــــادة 

  .تنص على أنه في حالة استمرار حالة الخلاف یسحب النص

  :تشكیل اللجنة متساویة الأعضاء-03

 إلــــــى 99/02وعــــــدم تعــــــدیل القــــــانون العضــــــوي  2016رغــــــم التعــــــدیل الدســــــتوري لســــــنة 

القــــــانون  أنحــــــد الآن و بــــــالرغم مــــــن ان القــــــانون العضــــــوي هــــــو الــــــذي یــــــنظم هــــــذه اللجنــــــة إلا 

ـــــــــزال ســـــــــاري المفعـــــــــول ،و  99/02العضـــــــــوي  ـــــــــي تتعلـــــــــق بهـــــــــذه اللجنـــــــــة لا  أحكامـــــــــهلا ی الت

ـــــــة الخـــــــلاف  ـــــــة  إلاتتعـــــــارض مـــــــع محتـــــــوى التعـــــــدیلات الدســـــــتوریة فیمـــــــا یخـــــــص حال ـــــــي حال ف

  .یرا من دراستهاضو الآجال المحددة ،لذلك لا ترى  لالأو استدعائها من طرف الوزیر 

و لكنـــــه أحالهـــــا القـــــانون  ءالأعضـــــالـــــم یـــــنص الدســـــتور علـــــى تنظـــــیم اللجنـــــة المتســـــاویة 

عضــــــوا ) 20(أعضــــــاء مــــــن كلتــــــا الغــــــرفتین أي  10إذ تشــــــكل اللجنــــــة مــــــن  99/02العضــــــوي 

  .خذ بعین الاعتبار تمثیل هؤلاء الأعضاءمع الأ
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  .تمثیل اللجنة المختصة-

  .تمثیل الكتل البرلمانیة-

  .فاءاتكتمثیل ال-

مكتبـــــا لهـــــا مـــــن حیـــــث أعضـــــائها تتكـــــون مـــــن الـــــرئیس و  ءالأعضـــــاتنتخـــــب اللجنـــــة متســـــاویة -

  .ثنینإمقررین 

  .بمقر مجلس الأمة  أوجتمع بالتناوب أما بمقر المجلس الشعب الوطني ت

الغرفـــــة التـــــي تنعقـــــد اللجنـــــة فـــــي مقرهـــــا و لا یـــــتم  أعضـــــاءخـــــب رئـــــیس اللجنـــــة مـــــن ضـــــمن نتوی

  .استدعاء اللجنة إلا بناء على طلب الوزیر الأول 

یومـــــا كأقصـــــى اجـــــل حســـــب نـــــص المـــــادة  15وتجتمـــــع اللجنـــــة بعـــــد اســـــتدعائها وجوبـــــا خـــــلال 

  .1 05فقرة  138

  :عمل اللجنة متساویة الأعضاء-04

ــــــر المه ــــــة حــــــول الحكــــــام محــــــل مــــــتعتب ــــــول التوفیقی ــــــة البحــــــث عــــــن الحل ة الرئیســــــیة للجن

ــــط مــــن الــــنص المعــــروض علــــى  الخــــلاف خاصــــة مــــا إذا كــــان الحــــلاف قائمــــا حــــول أجــــزاء فق

ــــة  ــــوم اللجن ــــة لهــــذا تق ــــر حــــول هــــذه الأحكــــام یتضــــمن اقتراحاتهــــا وملاح بإعــــداداللجن اتهــــا ظتقری

ـــــة بصـــــیاغة المـــــواد محـــــل الخـــــلاف و  ـــــوم اللجن ـــــث تق ـــــاءالإ،حی ـــــبعض الآخـــــر ،كمـــــا  بق ـــــى ال عل

ــــة الحكومــــة ،ولا یمكــــن  ــــوفیقي لكــــن بعــــد موافق ــــوطني كحــــل ت ــــس الشــــعبي ال ــــه المجل صــــوت علی

الـــــنص  إعـــــدادالتـــــي لیســـــت محـــــل الخـــــلاف ،تقـــــوم اللجنـــــة بعـــــد  أخـــــرى لأحكـــــامللجنـــــة التطـــــرق 

  .من طرف رئیس الغرفة التي انعقدت بها الجلسة لالأو الجدید بتبلیغ الوزیر 

                                                           
  .25-24حاتم ذبیح ،مرجع سابق ،ص   1
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ـــــن ـــــدخل عـــــرض ال ـــــدی ـــــوفیقي(ص الجدی ـــــهالمتوصـــــل ) الت ـــــة ضـــــمن  إلی بعـــــد اجتمـــــاع اللجن

مهـــــــام الـــــــوزیر الأول علـــــــى الغـــــــرفتین للتصـــــــویت علیـــــــه ،وفـــــــي حالـــــــة التصـــــــویت علیـــــــه تـــــــزول 

  1.حالة الخلاف 

وفــــــــي حالــــــــة اســــــــتمرار الخــــــــلاف یمكــــــــن لحكومــــــــة ان تطلــــــــب مــــــــن المجلــــــــس الشــــــــعبي 

ــــــنص  ــــــة عــــــدم  إلاالــــــوطني الفصــــــل نهائیــــــا ولا بســــــحب ال ــــــس  رأخطــــــافــــــي حال الحكومــــــة للمجل

ــــــوطني وهــــــذا حســــــب المــــــادة  وهــــــذا  2016،2مــــــن التعــــــدیل الدســــــتوري لســــــنة  138الشــــــعبي ال

  3. 1996من دستور  06فقرة  120بخلاف ما نصت علیه المادة 

ـــــي الأ وري مـــــن خـــــلال التعـــــدیل الدســـــتوري تالمؤســـــس الدســـــ أنخیـــــر تســـــتطیع القـــــول وف

حـــــد كبیــــــر و ذلـــــك مـــــن خــــــلال معالجـــــة حالـــــة الخــــــلاف الـــــذي تنبـــــأ بهــــــا و  إلـــــىوفـــــق  2016

جــــــال انعقــــــاد اللجنــــــة و مناقشــــــتها آبعــــــض التعــــــدیلات فیمــــــا یخــــــص  إدخــــــالذلــــــك مــــــن خــــــلال 

لیــــــة تحــــــدد مصــــــیر الــــــنص آودراســــــتها للــــــنص محــــــل الخــــــلاف و الأهــــــم مــــــن ذلــــــك انــــــه وجــــــد 

مـــــن أجـــــل  99/02ي ،بانتظـــــار تعـــــدیل القـــــانون العضـــــو ) إعدامـــــه(مـــــن ســـــحبه التشـــــریعي بـــــدلا 

  .عملها إجراءاتترقیة عمل اللجنة و التقلیص من تدخل الحكومة في 

  .إصدار النص التشریعي:الفرع الثاني

ــــــــنص إصــــــــدارلقــــــــد أعطــــــــي المؤســــــــس الدســــــــتوري الحــــــــق لــــــــرئیس الجمهوریــــــــة فــــــــي   ال

ـــــه كمـــــا المصـــــوت  ـــــاز لصـــــالح الحـــــق  أعطـــــاهعلی ـــــر امتی ـــــة و هـــــذا یعتب ـــــة ثانی ـــــب مداول ـــــي طل ف

  :التنفیذیة كما سنرى لا حقاسلطة ال

یصـــدر ن الـــرئیس الجمهوریـــة إ:الـــنص التشـــریعي إصـــدارحـــق رئـــیس الجمهوریـــة فـــي -01

وهــــذا فــــي حالــــة ، 4إیــــاهیومــــا ابتــــداء مــــن تــــاریخ تســــلیمه  30القــــانون المصــــوت علیــــه فــــي أجــــل

وهــــــي  187العادیــــــة ،غیــــــر أنــــــه إذا أخطــــــرت ســــــلطة مــــــن الســــــلطات المنصــــــوص فــــــي المــــــادة 
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رئــــــیس المجلــــــس الشــــــعبي الــــــوطني أو الــــــوزیر  آو الآمــــــةرئــــــیس مجلــــــس  آورئــــــیس الجمهوریــــــة 

عضــــــــــو مــــــــــن مجلــــــــــس الأمــــــــــة ،المجلــــــــــس ) 30(ثلاثــــــــــین  آونائبــــــــــا ) 20(الأول أو عشــــــــــرون 

ــــــــس  الإصــــــــدار،قبــــــــل صــــــــدور القــــــــانون ،یوقــــــــف الأجــــــــل  1الدســــــــتوري  ،حیــــــــث یتــــــــداول المجل

یومــــا مــــن تــــاریخ  30ه فــــي ظــــرف یصــــدر قــــرار  أوالدســــتوري فــــي جلســــة متعلقــــة  ویعطــــي رأیــــه 

،و فــــي حالــــة و جــــود طــــارئ ،و بطلــــب مــــن رئــــیس الجمهوریــــة ،بحفــــظ هــــذا الأجــــل  الإخطــــار

  2.أیام 10 إلى

ــــــى نفــــــس  ــــــنص  إصــــــدار إجــــــراءاتوالملاحــــــظ فــــــي هــــــذا التعــــــدیل الجدیــــــد الحفــــــاظ عل ال

ــــــى بالإضــــــافة، الإخطــــــارســــــلطة  إعطــــــاءالتشــــــریعي،ما عــــــدا الزیــــــادة فــــــي  تخفــــــیض الأجــــــل  إل

ــــذي یع ــــس الدســــتوري ال ــــه المجل ــــهطــــي فی ــــى رأی ــــة وجــــود طــــارئ و ) 10(عشــــرة  إل ــــام فــــي حال أی

التــــــي تحــــــدث فــــــي  عالأوضــــــابطلــــــب مــــــن رئــــــیس الجمهوریــــــة وذلــــــك تماشــــــیا مــــــن الظــــــروف و 

  .الدولة ،وهذا ما یحسب كنقطة ایجابیة للمؤسس الدستوري في هذا التعدیل الجدید

ــــى هــــذا التعــــدیل و  ــــه لــــم  أیضــــاولكــــن مــــا یعــــاب عل ــــى الدســــاتیر الســــابقة للجزائــــر ان عل

خــــلال الأجــــل المحــــدد وهــــذا مــــا تفطــــن  الإصــــداریعــــالج مســــألة امتنــــاع رئــــیس الجمهوریــــة عــــن 

ــــــه ــــــىمــــــر حیــــــث اســــــند الأ، 1963دســــــتور  إلی  91رئــــــیس المجلــــــس الــــــوطني طبقــــــا للمــــــادة  إل

،ومــــــن ثــــــم لا یوجــــــد أي جــــــزاءات دســــــتوریة یمكــــــن أن یتعــــــرض لهــــــا رئــــــیس الجمهوریــــــة نتیجــــــة 

  3.التزاماته الأساسیة  لأحد

رئیس الجمهوریــــة أن یطلــــب لــــیمكــــن :حــــق رئــــیس الجمهوریــــة فــــي طلــــب مداولــــة ثانیــــة-02

فــــي غضــــون الثلاثــــین فــــي قــــانون قــــد تــــم التصــــویت علیــــه ،) قــــراءة ثانیــــة(مداولــــة ثانیــــة  إجــــراء

ــــاریخ )30( ــــتم  إقــــراره،یومــــا الموالیــــة لت ــــي هــــذه الحالــــة لا ی ــــانون إلا بأغلبیــــة ثلثــــي  إقــــرارو ف الق

  .4أعضاء المجلس الشعبي الوطني و أعضاء مجلس الأمة) 2/3(
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ــــــع یظهــــــر هــــــذا  ــــــزین مــــــن جهــــــة  الإجــــــراءفــــــي الواق ــــــة ذات و جهــــــین متمی ــــــة قانونی كتقنی

ورد فـــــي  مـــــا إلـــــىهـــــر كوســـــیلة یســـــتعملها رئـــــیس الجمهوریـــــة مـــــن أجـــــل لفـــــت نظـــــر النـــــواب ظی

ي محتــــــواه أو بســــــبب تكیفــــــه للصـــــــعوبات الــــــنص المصــــــادق علیــــــه مــــــن ثغــــــرات و نقــــــائص فــــــ

تـــــنجم عـــــن الـــــنص والتـــــي قـــــد تعیـــــق تطبیقـــــه بالصـــــورة التـــــي ترســـــمها البرلمـــــان  أنالتـــــي یمكـــــن 

طالمــــــا  انــــــه المســــــؤول التنفیــــــذي فهــــــو أعلــــــم بقــــــدرات و إمكانیــــــة الدولــــــة فــــــي هــــــذا المجــــــال أو 

لا مــــــن بســــــبب مخالفــــــة الــــــنص للقــــــوانین و الدســــــتور مــــــع أن هــــــذه الحالــــــة الأخیــــــرة اقــــــل احتمــــــا

ــــق  ــــك عــــن طری ــــنص و ذل ــــف ال ــــق آخــــر لتوقی ــــك طری ــــه یمتل ــــة ،طالمــــا ان ــــة العملی  إخطــــارالناحی

  1.المجلس الدستوري

فــــــــــــي مســــــــــــار الــــــــــــنص ) طلــــــــــــب مداولــــــــــــة ثانیــــــــــــة(أمــــــــــــا عــــــــــــن تــــــــــــأثیر هــــــــــــذا الحــــــــــــق 

الشـــــــــــــعب ســـــــــــــوف تتطـــــــــــــرق  إرادةالبرلمـــــــــــــان الـــــــــــــذي یمثـــــــــــــل  لإرادةالتشـــــــــــــریعي و معارضـــــــــــــة 

  .نيلاحقا من خلال دراستنا للفصل الثا  إلیه

ـــــــــــــى هـــــــــــــذا التعـــــــــــــدیل الدســـــــــــــتوري  ـــــــــــــر أن الملاحظـــــــــــــة عل               فیمـــــــــــــا یخـــــــــــــص  2016غی

  . 02فقرة  145المادة 

ــــــــــــة  إن ــــــــــــیس الجمهوری ــــــــــــب رئ ــــــــــــذي طل ــــــــــــنص ال ــــــــــــه لا  إجــــــــــــراءال ــــــــــــة علی ــــــــــــة ثانی مداول

المجلــــــــــــــــس الشــــــــــــــــعبي الــــــــــــــــوطني و  أعضــــــــــــــــاء) 2/3(ثلثــــــــــــــــي  بأغلبیــــــــــــــــةإلا  إقــــــــــــــــرارهیــــــــــــــــتم 

ــــــــــس ا أعضــــــــــاء ــــــــــث لأمجل ــــــــــي هــــــــــذه المــــــــــادة أضــــــــــمــــــــــة بحی ــــــــــس الأ أعضــــــــــاءاف ف مــــــــــة مجل

 2. 127المادة  1996النص وهذا بخلاف دستور  لإقرار
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  .الدور الرقابي للبرلمان الجزائري:المبحث الثالث

الــــــــدور التشــــــــریعي للبرلمــــــــان فــــــــإن لهــــــــذه الأخیــــــــر دورا رقابیــــــــا یــــــــرتبط  إلــــــــى بالإضــــــــافة

  .بطریقة غیر مباشرة بوظیفته التشریعیة ،وهذا ما یطلق علیه الرقابة البرلمانیة 

والرقابــــــة البرلمانیـــــــة هــــــي رقابـــــــة تمارســــــها مؤسســـــــة دســــــتوریة سیاســـــــیة و ســــــیادیة هـــــــي 

هـــــذه الرقابـــــة علـــــى أعمـــــال  البرلمـــــان علـــــى أســـــاس أحكـــــام دســـــتوریة تحـــــدد ســـــلطات ،و رســـــائل

العامــــــة  الإدارة أعمــــــالالحكومــــــة باعتبارهــــــا هــــــي الأخــــــرى مؤسســــــة دســــــتوریة تشــــــرف و تقــــــود 

  1.في الدولة 

ــــة هــــو مجــــرد الحصــــول علــــى الم ولعــــل الهــــدف الرئیســــي مــــن هــــذه ومــــات التــــي لعالرقاب

اقتــــــراح نصــــــوص تشــــــریعیة لســــــد النقــــــائص و الانحرافــــــات  إلــــــىربمــــــا تســــــمح للبرلمــــــان اللجــــــوء 

اســـــتعمال وســـــائل الرقابـــــة التـــــي تســـــمح  إلـــــىالحكومـــــة بـــــاللجوء  إســـــقاطمســـــجلة أو اســـــتهداف ال

  2.بذلك

 الإجــــــــراءاتویمــــــــارس البرلمــــــــان ســــــــلطة الرقابــــــــة بمجموعــــــــة متنوعــــــــة مــــــــن الآلیــــــــات و 

لیــــــــات مرتبــــــــة للمســــــــؤولیة آ إلــــــــى،وتنقســــــــم 3الدســــــــتوریة تختلــــــــف مــــــــن حیــــــــث شــــــــدتها و آثارهــــــــا

ـــــــــب الأ(السیاســـــــــة للحكومـــــــــة  ـــــــــات لا ترتـــــــــب المســـــــــؤولیة السیاســـــــــیة للحكومـــــــــة آو ) ولالمطل لی

  ).المطلب الثاني(
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  .الآلیات الرقابیة التي ترتب المسؤولیة السیاسیة للحكومة:المطلب الأول 

ـــــــوانین  ـــــــات بمجموعـــــــة مـــــــن القواعـــــــد و الق ـــــــد خـــــــص المؤســـــــس الدســـــــتوري هـــــــذه الآلی لق

 إســــــقاطمــــــن درجــــــة الصــــــرامة نظــــــرا لخطــــــورة هــــــذه الآلیــــــات و مــــــا یترتــــــب عنهــــــا  إلــــــىتصــــــل 

ــــى النحــــو  ــــاول هــــذه الآلیــــات عل ــــوطني ،وتن ــــس الشــــعبي ال ــــة ا الآتــــيللحكومــــة وحــــل المجل لموافق

  ).الفرع الثاني(،بیان السیاسة العامة ) الفرع الأول(على مخطط عمل الحكومة 

  .الموافقة على مخطط عمل الحكومة:الفرع الأول 

المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني للموافقــــــة  إلـــــىمخطـــــط عمـــــل الحكومــــــة  لالأو یقـــــدم الـــــوزیر 

  .علیه ،و یجري المجلس الوطني لهذا العرض مناقشة عامة 

ـــــــوزیر  ـــــــى ضـــــــوء هـــــــذه المناقشـــــــة  لالأو ویمكـــــــن لل ـــــــف مخطـــــــط العمـــــــل هـــــــذا عل أن یكی

  .مع رئیس الجمهوریة بالتشاور

ــــــوطني یقــــــوم بمناقشــــــة عامــــــة عــــــن مخطــــــط  أنوممــــــا ســــــبق نجــــــد  المجلــــــس الشــــــعبي ال

ر مـــــا یـــــنص علـــــى جـــــزاء عـــــن هـــــذه لائحـــــة ،و لا یـــــوج فـــــي الدســـــتو  عمـــــل الحكومـــــة و یصـــــدره

إذا عبـــــــرت هـــــــذه اللائحـــــــة  عـــــــن دعمهـــــــا لمخطـــــــط عمـــــــل  تظهـــــــرقـــــــد  أهمیتهـــــــااللائحـــــــة لكـــــــن 

  .الحكومة

ــــــى مخطــــــط عمــــــل الحكومــــــة  ــــــوطني عل ــــــس الشــــــعبي ال ــــــة المجل ــــــة عــــــدم موافق وفــــــي حال

  .1اتستقیل الحكومة و یعین رئیس الجمهوریة وزیرا جدید حسب الكیفیات نفسه

و إذا تــــــــم عـــــــــرض مخطـــــــــط عمــــــــل الحكومـــــــــة الجدیـــــــــد و لــــــــم یوافـــــــــق علیـــــــــه المجلـــــــــس 

الشــــــعبي الــــــوطني مــــــرة ثانیــــــة  ینحــــــل المجلــــــس وجوبــــــا ،وتســــــتمر الحكومــــــة القائمــــــة فــــــي ســــــیر 

ــــــة  ــــــىالشــــــؤون العادی ــــــي اجــــــل  إل ــــــوطني ف ــــــالمجلس الشــــــعبي ال ــــــة انتخــــــاب ب ــــــة  أقصــــــاهغای ثلاث

  2.أشهر)3(
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51 

 

ـــــــــــا  ـــــــــــد عـــــــــــن هـــــــــــذه  المؤســـــــــــس الدســـــــــــتوري أنوالملاحـــــــــــظ هن ـــــــــــد وضـــــــــــع قی ـــــــــــةق  الآلی

ذ انــــــــــــه و فــــــــــــي حالــــــــــــة عــــــــــــدم الموافقــــــــــــة عــــــــــــن إالممنوحــــــــــــة للمجلــــــــــــس الشــــــــــــعبي الــــــــــــوطني ،

ــــــــــك نظــــــــــرا لخطــــــــــورة هــــــــــذه ) وجوبــــــــــا(الثانیــــــــــة ینحــــــــــل للمــــــــــرة مخطــــــــــط عمــــــــــل الحكومــــــــــة  وذل

  .الآلیة

ــــــــــــوزیر الأول ــــــــــــدم ال ــــــــــــس  كمــــــــــــا یق عرضــــــــــــا حــــــــــــول مخطــــــــــــط عمــــــــــــل الحكومــــــــــــة لمجل

ـــــــــوط ـــــــــس الشـــــــــعبي ال ـــــــــس الأمـــــــــة الأمـــــــــة مثلهـــــــــا وافـــــــــق علیـــــــــه المجل ني ،بحیـــــــــث یمكـــــــــن لمجل

 ةالأمـــــــــــاللائحـــــــــــة مـــــــــــن طـــــــــــرف مجلـــــــــــس  إصـــــــــــدارإصـــــــــــدار لائحـــــــــــة ،وفـــــــــــي هـــــــــــذه الحالـــــــــــة 

ــــــــــاري بحیــــــــــث لا یمكنــــــــــه  الحكومــــــــــة و لعــــــــــل الســــــــــبب فــــــــــي ذلــــــــــك أنــــــــــه غیــــــــــر  إســــــــــقاطاختی

  .1قابل للحل

التــــــــــــي خصــــــــــــت حالــــــــــــة الحــــــــــــل المجلــــــــــــس الشــــــــــــعبي  96وذلــــــــــــك حســــــــــــب نــــــــــــص المــــــــــــادة 

  .الوطني

  .العامةبیان السیاسة :الفرع الثاني 

  .2016من التعدیل الدستوري  98تتضمن المادة 

المجلــــــــــس الشــــــــــعبي الــــــــــوطني بیانــــــــــا عــــــــــن  إلــــــــــىیجــــــــــب علــــــــــى الحكومــــــــــة أن تقــــــــــدم ســــــــــنویا "

یمكـــــــــــن أن  .تعقبـــــــــــا بیـــــــــــان الساســـــــــــة العامـــــــــــة مناقشـــــــــــة عمـــــــــــل الحكومـــــــــــة.السیاســـــــــــة العامـــــــــــة

  .تختم هذه المناقشة بلائحة

ـــــــــــدم بیـــــــــــان ال ـــــــــــي هـــــــــــذا التعـــــــــــدیل أن الحكومـــــــــــة تق ـــــــــــا(سیاســـــــــــة العامـــــــــــة والملاحـــــــــــظ ف   ) وجوب

 إلـــــــــــىمـــــــــــن تـــــــــــاریخ المصـــــــــــادقة علـــــــــــى برنامجهـــــــــــا  إبتـــــــــــداءإذ تقـــــــــــدم الحكومـــــــــــة كـــــــــــل ســـــــــــنة 

  2".المجلس الشعبي الوطني بیانا عن سیاسة العامة
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52 

 

  :ویمكن أن تنتهي مناقشة بیان السیاسة العامة بإحدى الحالات 

ــــــــــى ــــــــــة الأول رضــــــــــى النــــــــــواب مــــــــــن أداء عمــــــــــل (لا یحــــــــــدث شــــــــــئ بعــــــــــد المناقشــــــــــة : الحال

  ).الحكومة

ــــــــــة الثانیــــــــــة ــــــــــواب : الحال ــــــــــدم الن ــــــــــواب إذ یتق إنتهــــــــــاء المناقشــــــــــة بلائحــــــــــة مــــــــــن طــــــــــرف الن

مــــــــــن  55 إلــــــــــى 51المنصــــــــــوص علیهــــــــــا فــــــــــي المــــــــــواد  للإجــــــــــراءاتبمشــــــــــاریع لــــــــــوائح وفقــــــــــا 

إذ تــــــــــــنص علــــــــــــى انــــــــــــه لابــــــــــــد أن تقــــــــــــدم اقتراحــــــــــــات اللــــــــــــوائح  99/02القــــــــــــانون العضــــــــــــوي 

ســـــــــــاعة بعـــــــــــد اختتـــــــــــام المناقشـــــــــــة الخاصـــــــــــة ببیـــــــــــان السیاســـــــــــة  72فـــــــــــي اجـــــــــــل لا یتعـــــــــــدى 

نائبـــــــــا  20العامـــــــــة و أن یـــــــــودع لـــــــــدى مكتـــــــــب المجلـــــــــس اقتـــــــــراح لائحـــــــــة موقـــــــــع مـــــــــن قبـــــــــل 

ــــــــــى اللائحــــــــــ ــــــــــان بالمصــــــــــادقة عل ــــــــــل انتهــــــــــاء مناقشــــــــــة البی ــــــــــى الأق ــــــــــب أي جــــــــــزاء عل ة لا یرت

 إلــــــــــــىدســــــــــــتوري فالدســــــــــــتور لــــــــــــم یــــــــــــنص علــــــــــــى أي أثــــــــــــر اللائحــــــــــــة و بالتــــــــــــالي لا تــــــــــــؤدي 

  1.الحكومة إسقاط

إیــــــــــداع ملــــــــــتمس الرقابــــــــــة ،حیــــــــــث یمكــــــــــن للمجلــــــــــس الشــــــــــعبي الــــــــــوطني :الحالــــــــــة الثالثــــــــــة

ـــــــــــة ینصـــــــــــب  ـــــــــــتمس الرقاب ـــــــــــى مل ـــــــــــان السیاســـــــــــة العامـــــــــــة أن یصـــــــــــوت عل ـــــــــــدى مناقشـــــــــــة بی ل

) 1/7(هــــــــــــــذا الملــــــــــــــتمس إلا إذا وقعــــــــــــــه ســــــــــــــبع  ،ولا یقبــــــــــــــل2علــــــــــــــى مســــــــــــــؤولیة الحكومــــــــــــــة 

ـــــــــــتمس الرقابـــــــــــة بتصـــــــــــویت  ـــــــــــى مل ـــــــــــل ،كمـــــــــــا تـــــــــــتم الموافقـــــــــــة عل ـــــــــــى الأق عـــــــــــدد النـــــــــــواب عل

أیـــــــــــــام مـــــــــــــن ) 3(النـــــــــــــواب و لا یـــــــــــــتم التصـــــــــــــویت إلا بعـــــــــــــد ثلاثـــــــــــــة )2/3(أغلبیـــــــــــــة أكثـــــــــــــر 

ـــــــــــاریخ  ـــــــــــداعت ـــــــــــوطني  إی ـــــــــــس الشـــــــــــعبي ال ـــــــــــة مصـــــــــــادقة المجل ـــــــــــي حال ـــــــــــة و ف ـــــــــــتمس الرقاب مل

ـــــــــــــــى ملـــــــــــــــتمس الرقابـــــــــــــــة ،یقـــــــــــــــدم ا رئـــــــــــــــیس  إلـــــــــــــــىاســـــــــــــــتقالة الحكومـــــــــــــــة  لالأو لـــــــــــــــوزیر عل

ــــــــــذا یعتبــــــــــر هــــــــــذه  ــــــــــذا خصــــــــــها المؤســــــــــس الدســــــــــتور  الآلیــــــــــةالجمهوریــــــــــة ،ل خطیــــــــــرة جــــــــــدا ل

بمجموعـــــــــــة مـــــــــــن القواعـــــــــــد الصـــــــــــارمة مـــــــــــن حیـــــــــــث التصـــــــــــویت و الموافقـــــــــــة و المصـــــــــــادقة 

  3.على ملتمس الرقابة
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بطلـــــــــب التصـــــــــویت بالثقـــــــــة مـــــــــن طـــــــــرف المجلـــــــــس  لالأو قیـــــــــام الـــــــــوزیر : الحالـــــــــة الرابعـــــــــة

الشـــــــــعبي الـــــــــوطني ،وفـــــــــي حالـــــــــة عـــــــــدم الموافقـــــــــة علـــــــــى لائحـــــــــة الثقـــــــــة یقـــــــــدم الـــــــــوزیر الأول 

اســـــــــتقالة الحكومـــــــــة ،وفـــــــــي هـــــــــذه الحالـــــــــة یمكـــــــــن لـــــــــرئیس الجمهوریـــــــــة أن یلجـــــــــأ قبـــــــــل قبـــــــــول 

  .147أحكام المادة  إلىالاستقالة 

و طلــــــــــــب التصــــــــــــویت  هنــــــــــــاك فــــــــــــرق بــــــــــــین بیـــــــــــان السیاســــــــــــة العامــــــــــــة أنوالملاحـــــــــــظ هنــــــــــــا 

    الأول تكـــــــــــــــون المبــــــــــــــــادرة مــــــــــــــــن طـــــــــــــــرف المجلــــــــــــــــس الشــــــــــــــــعبي  الإجــــــــــــــــراءبالثقـــــــــــــــة ففــــــــــــــــي 

ـــــــــوزیر الأول حتـــــــــى  الإجـــــــــراءفـــــــــي  أمـــــــــاالـــــــــوطني ، الثـــــــــاني فتكـــــــــون المبـــــــــادرة مـــــــــن طـــــــــرف ال

ــــــــــة ،كمــــــــــا أن هــــــــــذا  ــــــــــة الغالبی ــــــــــع بثق ــــــــــه یتمت ــــــــــت أن ــــــــــة( الإجــــــــــراءیثب ــــــــــد ) التصــــــــــویت بالثق مقی

ـــــــــة  ـــــــــك مـــــــــن خـــــــــلال لجـــــــــوء رئـــــــــیس الجمهوری ـــــــــىوذل مـــــــــن الدســـــــــتور  147أحكـــــــــام المـــــــــادة  إل

فـــــــــــي حالـــــــــــة عـــــــــــدم التصـــــــــــویت بالثقـــــــــــة و تقـــــــــــدیم الـــــــــــوزیر الأول اســـــــــــتقالة الحكومـــــــــــة ،كمـــــــــــا 

 ملــــــــــتمس الرقابـــــــــة الــــــــــذي یتطلـــــــــب أن یكــــــــــون إجـــــــــراءالبســــــــــیطة علـــــــــى عكــــــــــس  ةالأغلبیـــــــــ إن

  1.أعضاء المجلس الشعبي الوطني) 2/3(التصویت بأغلبیة ثلثي 

ـــــــــین لنـــــــــا  ـــــــــس الشـــــــــعبي  أنممـــــــــا ســـــــــبق یتب ـــــــــة بـــــــــین اختصـــــــــاص المجل ـــــــــات الرقابی هـــــــــذه الآلی

مجلـــــــــس الأمـــــــــة فهـــــــــو غیـــــــــر معنـــــــــي بهـــــــــا ،و فـــــــــي هـــــــــذا الصـــــــــدد تجــــــــــدر  أمـــــــــاالـــــــــوطني و 

تقـــــــــدم بیـــــــــان عـــــــــن السیاســـــــــة  أن إمكانیـــــــــةحكومـــــــــة  إلـــــــــى أعلـــــــــىالدســـــــــتور  أن إلـــــــــى الإشـــــــــارة

دســـــــــتوریة متعلقــــــــــة بمجلـــــــــس الأمــــــــــة  إجــــــــــراءاتلا یوجـــــــــد  أنالعامـــــــــة لمجلــــــــــس الأمـــــــــة كمــــــــــا 

 2.لوضعیة في هذه ا
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  آلیات الرقابة التي لا ترتب مسؤولیة الحكومة:المطلب الثاني 

إن الهـــــــــــــدف الأساســـــــــــــي مـــــــــــــن اســـــــــــــتخدام هـــــــــــــذه الفئـــــــــــــة مـــــــــــــن الآلیـــــــــــــات الحصـــــــــــــول 

لیــــــــــات بســـــــــــیطة لا تشــــــــــكل خطــــــــــرا عـــــــــــن الحكومــــــــــة إلا أنـــــــــــه لا آعلــــــــــى المعلومــــــــــات فهـــــــــــي 

فائـــــــــــدتها ،وهـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن الرقابـــــــــــة مشـــــــــــترك بـــــــــــین  أویمكـــــــــــن القـــــــــــول بعـــــــــــدم فعالیتهـــــــــــا 

 1و تتضـــــــــــــــــمن الآلیـــــــــــــــــات التالیـــــــــــــــــة ةالأمـــــــــــــــــالمجلـــــــــــــــــس الشـــــــــــــــــعبي الـــــــــــــــــوطني و مجلـــــــــــــــــس 

،لجــــــــــــــان التحقیــــــــــــــق البرلمانیــــــــــــــة )الفــــــــــــــرع الثــــــــــــــاني (الأســــــــــــــئلة ) لالأو الفــــــــــــــرع (الاســــــــــــــتجواب 

  ).الفرع الثاني(

  .الاستجواب: لالأوالفرع 

ــــــي إحــــــدى قضــــــایا الســــــاعة ،ویكــــــون " یمكــــــن أعضــــــاء البرلمــــــان اســــــتجواب الحكومــــــة ف

 إلــــــــىیمكــــــــن لجــــــــان البرلمــــــــان أن تســــــــتمع .یومــــــــا 30الجــــــــواب خــــــــلال أجــــــــل أقصــــــــاه ثلاثــــــــون 

  ".أعضاء الحكومة

إن الاســــتجواب إجـــــراء رقــــابي یتمثـــــل فــــي قیـــــام مجموعــــة مـــــن أعضــــاء مجلـــــس الشـــــعبي 

ــــــوطني و  ــــــب توضــــــیحات  أعضــــــاءال ــــــس الأمــــــة بطل قضــــــایا  إحــــــدىمــــــن الحكومــــــة حــــــول مجل

  2.الساعة

الاســـــــــتجواب تـــــــــنص علـــــــــى أن یبلـــــــــغ رئـــــــــیس المجلـــــــــس  إجـــــــــراءاتفیمـــــــــا یخـــــــــص  آمــــــــا

الشـــــــعبي الـــــــوطني أو رئـــــــیس مجلـــــــس الأمـــــــة نـــــــص الاســـــــتجواب الـــــــذي یوقعـــــــه حســـــــب الحالـــــــة 

ــــــون  ــــــل ثلاث ــــــى الأق ــــــا ) 30(عل ــــــون  آونائب ــــــس ) 30(ثلاث ــــــى ةالأمــــــعضــــــوا فــــــي مجل ــــــیس  إل رئ

ـــــة ) 48( أربعـــــینالحكومـــــة خـــــلال ثمـــــاني و  ـــــس  لإیداعـــــهالســـــاعة الموالی ـــــب المجل ،ویحـــــدد مكت

یــــــدرس لاســــــتجواب فیهــــــا  أنمكتــــــب مجلــــــس الأمــــــة الجلســــــة التــــــي یجــــــب  آوالشــــــعبي الــــــوطني 

 أحكــــــامأن  2016و الملاحــــــظ فــــــي التعــــــدیل الدســــــتوري  الإیــــــداعیومــــــا مــــــن تــــــاریخ  15خــــــلال 

خاصـــــــة فیمـــــــا  99/02لا تتوافـــــــق مـــــــع أحكـــــــام القـــــــانون العضـــــــوي  مـــــــن التعـــــــدیل 151المـــــــادة 
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ــــــــص الجــــــــواب بالتعــــــــدیل الدســــــــتوري  ــــــــغ ن ــــــــق بتبلی ــــــــى   2016یتعل ــــــــنص عل ــــــــص  أنی ــــــــغ ن تبل

 99/02كمــــــا یــــــنص علیــــــه قــــــانون ،الــــــوزیر الأول و لــــــیس لــــــرئیس الحكومــــــة  إلــــــىالاســــــتجواب 

الأجــــل المخصــــص للــــرد علــــى الجــــواب وهــــو علــــى التعــــدیل الجدیــــد نــــص  أن إلــــى بالإضــــافة،

ـــــــــون  ـــــــــانون العضـــــــــوي حـــــــــد وال كأقصـــــــــىیومـــــــــا ) 30(ثلاث ـــــــــى هـــــــــذا  99/02ق ـــــــــنص عل ـــــــــم ی     ل

تعـــــــدیل هـــــــذا القـــــــانون لیتوافـــــــق بشـــــــكل تـــــــام مـــــــع التعـــــــدیل الدســـــــتوري لســـــــنة  بانتظـــــــارالجـــــــل ،

2016 .  

  .الأسئلة:الفرع الثاني 

عضـــــو مــــــن  إلـــــىعضـــــو بتوجیـــــه ســــــؤال  أوالرقــــــابي یقـــــوم بموجبـــــه نائــــــب  إجـــــراءوهـــــو 

الحكومــــة حــــول قضــــیة تهــــم القطــــاع الــــذي یتــــولاه الــــوزیر ومــــن هنــــا تثبیــــت الفــــرق بــــین  أعضــــاء

الثـــــاني فیتعلـــــق بالقطـــــاع  ،أمـــــاینصـــــب حـــــول قضـــــایا الســـــاعة  لفـــــالأو ، ةالأســـــئلالاســـــتجواب و 

  )ثانیا(،الأسئلة الشفویة ) أولا(،الأسئلة الكتابیة  1وهناك نوعین من الأسئلة 

  :الأسئلة الكتابیة -أولا

أي عضـــــو فـــــي  إلـــــىیوجهـــــوا أي ســـــؤال شـــــفوي أو كتـــــابي  أنضـــــاء البرلمـــــان یمكـــــن أع"

   30الحكومـــــــة ویكـــــــون الجـــــــواب عـــــــن الســـــــؤال الكتـــــــابي كتابیـــــــا خـــــــلال أجـــــــل أقصـــــــاه ثلاثـــــــون 

و ) حســــــب الحالــــــة(لــــــدى مكتــــــب المجلــــــس  بإیداعــــــهیقــــــوم صــــــاحب الســــــؤال الكتــــــابي  ،2یومــــــا 

یومـــــا ،یوجـــــه ) 30(یرســـــل رئـــــیس المجلـــــس الســـــؤال الكتـــــابي كتابیـــــا فـــــي أجـــــل أقصـــــاه ثلاثـــــون 

وتنشـــــر  3صـــــاحب الســـــؤال  إلـــــىمكتـــــب المجلـــــس المعنـــــي و یبلـــــغ ذلـــــك  إلـــــىالجـــــواب الكتـــــابي 

  4.طبقا للشروط التي تخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان ةالأجوبالأسئلة و 
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  :الأسئلة الشفویة–نیا ثا

أي عضـــــو فـــــي الحكومـــــة  إلـــــىالبرلمـــــان أن یوجهـــــوا أي ســـــؤال شـــــفوي  لأعضـــــاءیمكـــــن 

  .یوما) 30(و یكون الجواب على السؤال الشفوي في اجل أقصاه ثلاثون 

ویفقـــــد كـــــل مـــــن المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني و مجلـــــس الأمـــــة بالتـــــداول جلســـــة أســـــبوعیة 

  .الشفویة للنواب و أعضاء مجلس الأمة تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة 

كتابیـــــــــا  آوذا رأت أي مـــــــــن الغـــــــــرفتین أن جـــــــــواب عضـــــــــو الحكومـــــــــة شـــــــــفویا كـــــــــان إو 

مناقشـــــة تجـــــرى المناقشـــــة حســـــب الشـــــروط التـــــي یـــــنص علیهـــــا النظـــــام الــــــداخلي   إجـــــراءیبـــــرر 

  .للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة

هـــــــــا نشـــــــــر محاضـــــــــر طبقـــــــــا للشـــــــــروط التـــــــــي یخضـــــــــع ل ةالأجوبـــــــــوتشـــــــــیر الأســـــــــئلة و 

  . 1مناقشات البرلمان

القـــــــانون العضـــــــوي  أحكـــــــاموالملاحـــــــظ فـــــــي هـــــــذا التعـــــــدیل انـــــــه یتعـــــــارض مـــــــع بعـــــــض 

ذلــــك أن التعــــدیل الجدیــــد حــــدد مــــدة  إلــــىخاصــــة فیمــــا یتعلــــق بعــــدد الجلســــات إضــــافة  99/02

ــــــرد علــــــى الجــــــواب المقــــــدرة بثلاثــــــون   99/02،وهــــــذا بخــــــلاف القــــــانون العضــــــوي  یومــــــا 30ال

  .2المنتظر تعدیله

ســـــــؤال الشـــــــفوي مـــــــن قبـــــــل صـــــــاحبه حســـــــب الحالـــــــة لـــــــدى مكتـــــــب لكمـــــــا یـــــــودع نـــــــص ا

أیـــــام عمـــــل علـــــى الأقـــــل قبـــــل )10(المجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني أو رئـــــیس مجلـــــس الأمـــــة عشـــــرة 

ویرســــــــل رئــــــــیس المجلــــــــس الشــــــــعبي الــــــــوطني أو رئــــــــیس یــــــــوم الجلســــــــة المقــــــــررة لهــــــــذا الغرض،

 ،والملاحــــــظ هنــــــا كلمــــــا رئــــــیس الحكومــــــة3رئــــــیس الحكومــــــة  إلــــــىالأمــــــة الســــــؤال فــــــورا  مجلــــــس

  .)الوزیر الأول(التي من مفترض أن تكون 
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  . 99/02من القانون العضوي  01فقرة  70راجع المادة   2

3
  . 99/02من القانون العضوي  01فقرة  69راجع المادة   
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یحــــــدد الیــــــوم الــــــذي یــــــتم فیــــــه تنــــــاول الأســــــئلة الشــــــفویة بالتشــــــاور بــــــین مكتبــــــي غرفتــــــي 

مـــــن ســـــؤال  أكثـــــریطـــــرح  أنالبرلمـــــان و بالاتفـــــاق مـــــع الحكومـــــة ،و لا یمكـــــن لعضـــــو البرلمـــــان 

 الإجابـــــةالحكومـــــة  أعضـــــاءلة التـــــي یتعـــــین علـــــى ئي كـــــل جلســـــة  ثـــــم یـــــتم ضـــــبط عـــــدد الأســـــفـــــ

ــــاعلیهــــا  ــــة والحكومــــة  قبالاتف ــــب كــــل غرف یعــــرض صــــاحب الســــؤال الشــــفوي ســــؤاله  وأمــــع مكت

ــــــد كمــــــا  أنجــــــواب عضــــــو الحكومــــــة  إثــــــر یمكــــــن لصــــــاحب الســــــؤال یتنــــــاول الكلمــــــة مــــــن جدی

 أكثـــــــرالســـــــؤال الشـــــــفوي  إجـــــــراءات أنیمكـــــــن لعضـــــــو الحكومـــــــة الـــــــرد علیـــــــه و الملاحـــــــظ هنـــــــا 

الســــــــؤال الكتــــــــابي و نشــــــــر الأســــــــئلة الشــــــــفویة فــــــــي الجریــــــــدة الرســــــــمیة  إجــــــــراءاتتعقیــــــــد مــــــــن 

  .1للمداولات 

  :لجان التحقیق البرلمانیة –ثالثا 

أن تنشــــــئ فــــــي أي وقــــــت  ااختصاصــــــاتهیمكــــــن كــــــل غرفــــــة مــــــن البرلمــــــان فــــــي إطــــــار "

لجنــــــة تحقیــــــق بخصــــــوص  إنشــــــاءلا یمكــــــن .لجــــــان تحقیــــــق فــــــي قضــــــایا ذات مصــــــلحة عامــــــة 

  .2قضائي إجراءوقائع تكون محل 

مــــــن الدســــــتور  180والملاحــــــظ فــــــي هــــــذا التعــــــدیل إضــــــافته للفقــــــرة الثانیــــــة مــــــن المــــــادة 

ــــم یناولهــــا دســــتور  ــــرة ل ــــي المــــادة  1996وهــــذه الفق ــــى 161ف ــــي الفقــــرة  إل ــــة المــــذكورة ف أن الحال

ــــــــــــانون العضــــــــــــوي  180الثانیــــــــــــة مــــــــــــن المــــــــــــادة  ــــــــــــي  99/02مــــــــــــن الدســــــــــــتور تناولهــــــــــــا الق         ف

  3. 97المادة 

الرائـــــــدة  الأنظمـــــــةوتعتبـــــــر لجـــــــان التحقیـــــــق البرلمانیـــــــة وســـــــیلة رقابیـــــــة ذات فعالیـــــــة فـــــــي 

لجنـــــــة  إنشــــــاءفــــــي أحـــــــد المجلــــــس بـــــــاقتراح لائحــــــة تتضـــــــمن  الآلیـــــــة أعمــــــالتم تـــــــدیمقراطیــــــا ،و 

ــــــى اللائحــــــة و  أعضــــــاءعضــــــوا مــــــن  20تحقیــــــق یوقعهــــــا  ــــــتم التصــــــویت عل ــــــة ی ــــــة المعنی الغرف

،تقـــــوم الغرفـــــة المعنیـــــة یتعـــــین لجنـــــة تحقیـــــق  ةالأغلبیـــــذا حـــــاز التصـــــویت علـــــى إتنشـــــا اللجنـــــة 

 ءالأعضـــــا أوطبقـــــا للنظـــــام الـــــداخلي لكـــــل غرفـــــة ،یســـــتبعد مـــــن العضـــــویة فـــــي اللجنـــــة النـــــواب 

                                                           
  .99/02من القانون العضوي  71-70راجع المادة   1
  .2016من التعدیل الدستوري  180راجع المادة   2
  .99/02من القانون العضوي  97راجع المادة   3
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تقریرهــــــا وبعــــــد ســــــتة  إیــــــداع،وتنتهــــــي مهمــــــة اللجنــــــة بمجــــــرد  إنشــــــائها المــــــوقعین علــــــى اقتــــــراح

  .تحدید هذه المدن إمكانیةمع  إنشائهاأشهر من )06(

رئـــــیس  إلـــــىتعـــــد لجنـــــة التحقیـــــق تقریرهـــــا عـــــن تحریاتهـــــا و اســـــتنتاجاتها و یســـــلم التقریـــــر 

كـــــــل مـــــــن رئـــــــیس الجمهوریـــــــة و الـــــــوزیر الأول و یـــــــوزع حســـــــب  إلـــــــىالغرفـــــــة المعنیـــــــة و یبلـــــــغ 

فیمـــــا یتعلـــــق  أمـــــا، ةالأمـــــمجلـــــس  أعضـــــاءالمجلـــــس الشـــــعبي الـــــوطني و  أعضـــــاءحالـــــة علـــــى ال

یقــــوم بــــذلك بنــــاءا علــــى اقتــــراح یقدمــــه  أنالمجلســــین  لأحــــدنشــــر التقریــــر كلیــــا أو جزئیــــا یمكــــن 

مكتبـــــه ورؤســـــاء المجموعـــــات البرلمانیـــــة إذ لا یوجـــــد مـــــا یلـــــزم المجلـــــس بنشـــــر التقریـــــر و درجـــــة 

  1.ج التحقیقالتجربة على عدم نشر نتائ

ــــــــة المنظمــــــــة للرقابــــــــة  ــــــــر ومــــــــن خــــــــلال نضــــــــرة عامــــــــة للنصــــــــوص القانونی ــــــــي الأخی وف

الرقابــــــة  إجــــــراءاتغرفتــــــي البرلمــــــان لا تمارســــــان  أنالبرلمانیــــــة تكشــــــف عــــــن ضــــــعفها بســــــبب 

ــــده  ــــوطني یحصــــر بی ــــى قــــدم المســــاواة فــــالمجلس الشــــعبي ال ــــالي الآلیــــات أهــــمعل ــــة ،وبالت  الرقابی

ــــي حــــین  ــــب الحقیقــــي للحكومــــة ف ــــس  أنیعــــد المراق ــــة مــــن  ةالأمــــمجل تجــــرده النصــــوص القانونی

غیـــــر قابـــــل  ةالأمـــــحـــــق اســـــتعمال هـــــذه الآلیـــــات و الســـــبب فـــــي ذلـــــك قـــــد یعـــــود لكـــــون مجلـــــس 

شـــــــكك فـــــــي حیـــــــاد  يالبرلمانیـــــــة الـــــــذ ةالأغلبیـــــــالتـــــــأثیر الســـــــلبي لنظـــــــام  إلـــــــىللحـــــــل بالإضـــــــافة 

علـــــــى المصـــــــالح  یة الضـــــــیقةبســـــــابات والمصـــــــالح الحســـــــالرقابــــــة البرلمانیـــــــة بســـــــبب تغلیـــــــب الح

ـــــــوعي و الثقافـــــــة إالعامـــــــة ،فـــــــ معارضـــــــة للضـــــــمانات ال،و افتقـــــــار الأقلیـــــــة  رقابیـــــــةالذا نقـــــــص ال

مســــــؤولیة  إثــــــارةلوب المناقشــــــة فــــــي ســــــعجــــــز أ إلــــــىلمــــــا أدى  ةالأغلبیــــــحمایتهــــــا مــــــن احتــــــواء 

ــــــي تعــــــدیل  .2الحكومــــــة  ــــــول أن المؤســــــس الدســــــتوري ف ــــــا الق ــــــي هــــــذا الصــــــدد یمكنن  2016،وف

المعارضـــــــة البرلمانیـــــــة جملـــــــة مـــــــن الحقـــــــوق المنصـــــــوص علیهـــــــا فـــــــي المـــــــادة  إعطـــــــاءحـــــــاول 

الحــــــق فــــــي المشــــــاركة الفعلیــــــة فــــــي مراقبــــــة  أعطاهــــــاو  2016مــــــن التعــــــدیل الدســــــتوري  114

  .الواقع  عمل الحكومة ،ونحن مع انتظار محاولة تجسیدها في الأرض

                                                           
  .31حاتم ذبیح  ،مرجع سابق ،ص 1
  .102خرباشي ،مرجع سابق ،ص–عقیلة .د  2
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التـــــــي تشـــــــكل  الآلیـــــــاتالبرلمانیـــــــة وجـــــــدنا أن  رقابیـــــــةال التطـــــــرق لســـــــلطة ومـــــــن خـــــــلال

خطـــــورة علـــــى الحكومـــــة و التـــــي تتســـــم بالفعالیـــــة و النجاعـــــة قـــــد حـــــد المؤســـــس الدســـــتوري مـــــن 

أو تفعیلهــــــا بجملــــــة مــــــن القیــــــود الثقیلــــــة تضــــــع  أعمالهــــــا إحاطــــــةفعالیتهــــــا و ذلــــــك عــــــن طریــــــق 

ــــواب المجلــــس الشــــعبي الــــوطني فــــي موقــــف حــــرج یفــــرض علــــیهم إمــــا  القیــــام بــــواجبهم علــــى  ن

ـــــازاتهم  عـــــن تفعیـــــل حجـــــام الإأكمـــــل وجـــــه مـــــع التضـــــحیة بعهـــــدتهم و بالتـــــالي مناصـــــبهم و امتی

  .هذه الآلیات و بالتالي بقاء الاختلال في النشاط الحكومي دون معالجته 

أمــــــا بالنســــــبة لآلیــــــات البســــــیطة فهــــــي معدومــــــة الأثــــــر إذ یطلــــــق علیهــــــا الفقهــــــاء تســــــمیة 

دون أن یترتـــــــــب  ،1الآلیـــــــــات الاســـــــــتعلامیة أي تنحصـــــــــر وضـــــــــیفتها فـــــــــي طلـــــــــب المعلومـــــــــات 

  2. إثارة المسؤولیة المباشرة للحكومة إلىجزاء قانوني یؤدي 

  

  

  

  

 

                                                           
  .32حاتم ذبیح ،مرجع سابق ،ص  1
  102خرباشي ،مرجع سابق ،ص–عقیلة   2
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  .حدود سیادة البرلمان في ظل تزاید نفوذ السلطة التنفیذیة:الفصل الثاني 

بســـبب مـــا ترتـــب عـــن نظـــام تركیـــز الســـلطة مـــن انتهـــاك للحقـــوق و الحریـــات ،ظهـــر مبـــدأ 

مختلفـة ،علـى أن تتخصـص كـل بوظیفـة الفصل بین السـلطات بهـدف توزیـع السـلطة بـین هیئـات 

  .محددة

الفصل بین السلطات ،استحالة تحقیق فكرة الفصـل المطلـق  لمبدأالتطبیق العملي  أكدلقد 

القـول أن  إلـىذهب القائلون بالمبدأ وعلى رأسهم مونتیسكیو  لهذانظرا  لوحدة السلطة في الدولة ،

مــع التقــدم التكنولــوجي ن و التــوازن، و التعــاو  أســاسالمقصــود بــه هــو الفصــل المــرن القــائم علــى 

والفني الهائـل ،ونظـرا لمـا یتسـم بـه العمـل البرلمـاني مـن علانیـة و بطـئ و تعقید،فضـلا عـن عـدم 

كفــاءة النــواب فــي أغلــب الحــالات وعــدم تمكــنهم مــن المســائل التقنیــة مقابــل ذلــك تملــك الحكومــة 

اكل المــواطنین لاتصــالها المباشــر بهــم إمكانیــات فنیــة و تقنیــة وخبــرة میدانیــة و درایــة بحقیقــة مشــ

علـى تحــو جعلهـا أجــدر الســلطات لمجابهتهـا ،فقــد اختـل التعــاون المنشــود لصـالح الهیئــة التنفیذیــة 

  1.دورها التشریعي على حساب البرلمان تعاظمالذي 

الســلطة التشــریعیة المنتخبــة هــي المعبــر الحقیقــي  إنفبعــدما كــان یضــمن و لوقــت طویــل ،

تعـــود لهــا شـــرعیة الســهر علـــى الشــؤون العامـــة ،لكــن ذلـــك لــم یتعـــد  بالتــاليو  عــن رغبــة الشـــعب

حیث لم تتوقف السلطة التنفیذیة في حدود ممارسة وظیفتها التقلیدیـة باعتبارهـا 2.الجانب النظري 

هیئــة تنفیذیــة فــي حــدود ممارســة وظیفتهــا التقلیدیــة باعتبارهــا هیئــة تنفیذیــة و ذلــك بشــكل واســع و 

قواعـد قانونیـة وذلـك بموجـب  إنشـاءسة الوظیفة التشریعیة ،حیث خـول لهـا سـلطة مباشر في ممار 

) لالأو المبحـث (قواعد دستوریة وقانونیة ،وهذا ما عزز من وجـود الحكومـة فـي العمـل التشـریعي 

 أوكلـتة التنفیذیة من صلاحیات في المجال التشـریعي طمن ذلك ما یتمتع به رئیس السل أكثرو 

                                                           
دراسة –السیاسیة المعاصرة  ةالأنظمأیمن محمد شریف ،الازدواج الوظیفي والعضوي بین السلطتین التشریعیة و التنفیذیة في   1

  .200،ص 2005- القاهرة–دار النهضة العربیة -تحلیلیة
وراسي ،یومي ن ،نزل الأمحمد بوسلطان ،علاقة الحكومة بالبرلمان،وقائع الندوة الوطنیة حول العلاقة بین الحكومة و البرلما  2

  .122،الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ،ص 2000اكتوبر  24و23
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،وهذا كله في ظل عدم فعالیة البرلمان في المجال الرقابة ) المبحث الثاني(الدستور إلیه بموجب 

  ).المبحث الثالث(خاصة یتعلق بالرقابة المالیة و القرابة على السیاسة الخارجیة 

  .تعزیز وجود الحكومة في المجال التشریعي: لالأوالمبحث 

مـــا المجلـــس الشـــعبي الـــوطني یمـــارس الســـلطة التشـــریعیة برلمـــان یتكـــون مـــن غـــرفتین وه"

،إلا أن العمــل التشــریعي فــي 1"القــانون و التصــویت علیــه  إعــداد،ولــه الســیادة فــي  ةالأمــومجلــس 

البرلمانیــة ،وذلـــك مــن خـــلال  الإدارةحقیقــة الأمـــر یفلــت عبـــر جمیــع المراحـــل التــي یمـــر بهــا مـــن 

 بالإضــافة ،) لالأو المطلــب (هیمنــة الســلطة التنفیذیــة علــى الاختصــاص التشــریعي و تفوقهــا فیــه 

  ).المطلب الثاني)(التشریعیة الإجراءات(تدخلها في تحضیر العمل البرلمان  إلى

  عي یتفوق الحكومة في المجال التشر : لالأوالمطلب 

ویظهــر ذلــك مــن خــلال اتســاع المجــال التنظیمــي بشــكل كبیــر جــدا علــى حســاب المجــال 

ضــعف اقتراحــات القــوانین و قلتهــا  إلــى ىالأولــالتشــریعي الممنــوح للبرلمــان و ذلــك راجــع بالدرجــة 

ــم نقــل  شــبه منعدمــة مقارنــة بــالتفوق الواضــح للســلطة التنفیذیــة فــي مجــال المبــادرة  أنهــاهــذا إن ل

دراسـة  إلـىوتدخل الحكومة في المجـال التشـریعي لا یتوقـف هنـا بـل یمتـد ) لالأو رع الف(بالقوانین 

  ).الفرع الثاني(و مناقشة القانون و تحكمها في حل حالة الخلاف إن وقعت 

   .تفوق السلطة التنفیذیة في مجال المبادرة بالقوانین: لالأوالفرع 

نـص ن النظـام الدسـتوري الجزائـري إإذا كانت مهمـة التشـریع اختصـاص أصـیل للبرلمـان فـ

حیــث لكــل مــن الــوزیر بالمبــادرة بــالقوانین لیســت حكــرا علــى البرلمــان وفقــا لهــذا النظــام  علــى أن

  2"حق المبادرة بالقوانین ةالأمالأول و النواب و أعضاء مجلس 

ومـا ینبغـي تبیانـه مــن خـلال عملیـة الموازنـة بــین المبـادرة بـالقوانین ذات الأصـل الحكــومي 

) لالأو الـوزیر (ذات الأصـل البرلمـاني هـو أن مشـاریع القـوانین المقدمـة مـن الحكومـة  ىالأخر  ،و

                                                           
  . 2016من التعدیل الدستوري  112أنظر المادة   1
  . 2016من التعدیل الدستوري  01فقرة  136انظر المادة   2
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بامتیــازات عدیــدة تجعلهــا فــي وضــع المنــافس القــوي لاقتراحــات القــوانین الضــعیفة ،ســواء تحظــى 

لأســباب خارجیــة تكمــن فــي جملــة القیــود لازم توافرهــا فیهــا و  أوالأســباب داخلیــة تخــص البرلمــان 

  1.عرضت لعدم القابلیةإلا ت

  :أهمیة حق الحكومة في المبادرة بمشاریع القوانین-أولا

المرافــق العامــة ،وكونهــا الســاهرة علــى تنفیــذ  إدارةبوصــف الســلطة التنفیذیــة مســؤولة عــن 

الســلطات تفهمــا للمجتمــع ومــا یوجــد فــي القــوانین مــن نقــص و  أجــدرالسیاســة العامــة للدولــة فهــي 

الدولة ،مقابل ذلـك نظـرا لعـدم كفـاءة النـواب  أمورقصور ،وذلك بحكم تغلغلها في كافة مناطق و 

و مراعاتهم في الغالب مصالح دوائرهم الانتخابیـة تعتبـر السـلطة التنفیذیـة الأقـدر علـى معرفـة مـا 

 علــى البرلمــان كونهــا تمتلــك الوســائل الفنیــة و التقنیــة اللازمــةیجــب عرضــه مــن مشــاریع القــوانین 

  2.للقیام بهذه الوظیفة ومن هنا ظهرت الحاجة لمنحها حق المبادرة بالقوانین

  :حریة الحكومة في المبادرة بمشاریع القوانین–ثانیا 

إن ممارســة الحكومــة حــق المبــادرة بالقــانون لا تصــطدم بأیــة قیــود موضــوعیة مهمــة تحــد 

ها باستثناء تلك القیود الشكلیة التي یمكن تجاوزهـا دون أي عنـاء و تتـولى الحكومـة مـن خـلال من

دوائرهــا الوزاریــة المختصــة مهمـــة إعــداد مشــروع تمهیــدي للقـــانون المــراد تقدیمــه ،لیعــرض بعـــدها 

على مجلس الحكومة و قبل عرض المشروع التمهیدي للقانون على مجلس الـوزراء یـتم أخـذ رأي 

مـادة الثالثـة لوا 98/01من القانون العضـوي ) 04(لدولة حوله ،فوفقا لنص المادة الرابعةمجلس ا

مشــروع القــانون و جمیــع عناصــر الملــف مــن  إرســالیــتم  98/261مــن المرســوم التنفیــذي ) 03(

وهنـا نمیـز بـین  بشـأنهاالعامة لمجلس الدولـة الـذي یبـدي رأیـه  ةالأمان إلىالعامة للحكومة  ةالأمان

  :حالتین

ذا لم یكون مشروع القانون استعجالیا ،فإن مجلس الدولة یداول في شـكل جمعیـة إ: الأولىالحالة 

عامــة یترأســها رئــیس مجلــس الدولــة وتضــم نائــب الــرئیس محــافظ الدولــة ورؤســاء الغرفــة و خمســة 

                                                           
1
  .25عقیلة خرباشي ، مرجع سابق ،ص   

  .166لوناس مزیاني ، مرجع سابق ،ص  2
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ن مـــن یمـــثلهم فـــي تعیـــی أو بأنفســـهممشـــاركة الـــوزراء  إمكانیـــةمـــن مستشـــاري الدولـــة ،مـــع ) 05(

بحضـــور نصـــف عـــدد  إلـــىالجلســـات للفصـــل فـــي القضـــایا التابعـــة لقطاعـــاتهم ولا یصـــح الفصـــل 

  .الجمعیة العامة على الأقل أعضاء

علــى اســتعجالها ،فیحیــل ) الــوزیر الأول(هــي الحــالات التــي ینبــه رئــیس الحكومــة : الحالــة الثانیــة

لدائمــة المشــكلة مــن رئــیس برتبــة رئــیس رئــیس اللجنــة ا إلــىرئــیس مجلــس الدولــة مشــروع القــانون 

مستشــارین مــن مجلــس الدولــة علــى الأقــل ،یحضــر محــافظ الدولــة أو احــد ) 04( أربعــةغرفــة و 

مـــن القـــانون العضـــوي  38مســـاعدیه الجلســـات و المـــداولات و یقـــدم مذكراتـــه وفقـــا لـــنص المـــادة 

رأي مجلــس الدولــة  أصــوات الحاضــرین و بــدون بأغلبیــةوتتخــذ مــداولات اللجنــة الدائمــة  98/01

الأخــذ بــرأي مجلــس  أن، مــع الــذكر 1الأمــین العــام للحكومــة  إلــىفــي شــكل تقریــر نهــائي یرســل 

أخـذ بـالرأي مـن طـرف  إلزامیـةعـدم قبـول القـانون مـع عـدم  إلـىتخلفـه یـؤدي  إجباريالدولة إجراء 

  ).رأي مجلس الدولة (الحكومة 

فإنــه یشــترط فــي كــل مشــروع قــانون أن  99/02مــن القــانون العضــوي  20وحســب المــادة 

مــن طــرف رئــیس الحكومــة  إیــداعیرفــق بعــرض الأســباب و أن یحــرر نصــه فــي شــكل مــواد لیــتم 

  3.حسب الحالة ةالأمأو مجلس 2لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني

قتــراح قــانوني هــو بصــدد ولــن یقبــل مشــروع القــانوني إذا كــان موضــوعه نظیــر مشــروع و ا

  .شهرا ) 12(الدراسة في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من اثني عشر 

من القـانون العضـوي  22فیما یخص حق سحب مشروع القانون ،وحسب نص المادة  أما

      فـــیمكن للحكومــــة ســــحب مشــــاریع القــــوانین فـــي أي وقــــت قبــــل أن یــــتم التصــــویت علیهــــا 99/02

  الشــكلیة المبنیــة أعــلاه فالحكومــة وبمــا انهــا مكلفــة بتجســید النیابــة العامــة للدولــة و خــارج الشــروط

                                                           
  .25مرجع سابق ،ص عقیلة خرباشي ، 1

  .28،ص  نفسهعقیلة خرباشي ، مرجع  2
  . 2016،من التعدیل الدستوري  03فقرة  136راجع المادة   3
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  مادیــة وبشــریة هائلــة تعــد شــریكا مهمــا إن لــم نقــل الأهــم فــي المجــال التشــریعي إمكانیــاتو تحــرز 

  1.و استحالة مطلقة أن یمارس البرلمان الاختصاص التشریعي بمعزل عنها 

  :القوانینضعف اقتراحات –ثالثا 

 أنفقـرة واحـد  136خاصة بالنسبة للمادة  2016من الملاحظ من التعدیل الدستور لسنة 

اقتراحـــات القـــوانین لیســـت حكـــرا علـــى نـــواب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني بـــل أصـــبحت أیضـــا مـــن 

،وفــــي هــــذا الصــــدد لا تســــتطیع دراســــة اقتراحــــات القــــوانین و  ةالأمــــمجلــــس  أعضــــاءاختصــــاص 

ــم یتنــاول هــذه الحالــة ،لــذا  99/02ون العضــوي شــروطها حیــث أن القــان ســنتكلم عــن اقتراحــات ل

  . 99/02القوانین المتعلقة بنواب المجلس الشعبي الوطني بانتظار تعدیل القانون العضوي 

نائبا على الأقل تعرف ضعفا ملحوظا و الأسـباب فـي  20و اقتراحات القوانین من طرف 

ذلك متنوعة و متعـددة منهـا مـا یتصـل بالشـروط الشـكلیة و الموضـوعیة التـي فرضـتها النصـوص 

النـواب مـن جهـة و لمسـتوى الانضـباط درجـة و تكـوین  إلـىالقانونیة لممارسة هذا ومنهـا مـا یعـود 

  2.ب السیاسیة الممثلة في البرلمان من جهة أخرىلدى الأحزاحزبي 

 :الشروط الشكلیة و الموضوعیة اللازمة في اقتراح القانون -01

فإنه یشـترط فـي كـل  99/02بالنسبة للشروط الشكلیة و بالرجوع لأحكام القانون العضوي 

ضرورة توقیع عشرین نائبا علیـه علـى الأقـل أن یرفـق بعـرض أسـباب  إلى إضافةاقتراح قانون و 

یحرز نصه فـي شـكل مـواد ،وألا یكـون نظیـر لمشـروع و اقتـراح تجـرى دراسـته فـي البرلمـان  أنو 

القـانون المقبـول مــن  ح،كمـا یجـب تبلیـغ اقتــرا)12(تـم سـحبه أو رفضـه منــذ اثنتـي عشـرة شــهرا  أو

لیبـــدي رأیهـــا فیـــه خـــلال أجـــل لا یتجـــاوز  الحكومـــة لـــىإطـــرف مكتـــب المجلـــس الشـــعبي الـــوطني 

القـانون مـن طـرف رئـیس المجلـس الشـعبي الـوطني بـل  حاقتـرا إحالة إلىالشهرین انقضاءه یؤدي 

  .الجنة المختصة لدراسته

                                                           
  .28،ص سابق عقیلة خرباشي ، مرجع  1
  .28،ص  نفسه عقیلة خرباشي ، مرجع 2
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ضـرورة ورود اقتـراح القـانون ضـمن  إلـى بالإضـافةفیما یخص الشروط الموضوعیة و  أما

مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  139فالمـــادة  1المجـــال الاختصـــاص التشـــریعي الممنـــوح للبرلمـــان 

زیـادة نتیجتـه تضع قید موضوعیا لازما مقتضاه أن لا یقبل أي اقتراح قانون مضمونه أو  2016

ـــة إلا إذا كـــان مرفوقـــ ـــادة النفقـــات العمومی ـــة أو زی ـــادة فـــي المـــوارد العمومی ـــدابیر تســـتهدف الزی ا بت

الدولـــة أو تـــوفیر مبـــالغ مالیـــة فـــي فصـــل آخـــر مـــن النفقـــات العمومیـــة تســـاوي علـــى الأقـــل  إرادات

وهذا القید من شأنه إزاحة البرلمان من نطاق المجال التشریعي في الجانـب  إنفاقهاالمبالغ المقرح 

  .لاحقا  إلیهالمالي،وهذا ما سنتطرق 

النسـبة برف تـدخلا ضـیقا لبرلمـان مجـال الـدفاع ومجـال الخارجیـة فومن المجالات التي تعـ

البرلمـــان یشـــرع فـــي مجـــال القواعـــد العامـــة المتعلقـــة بالـــدفاع الـــوطني و اســـتعمال فلمیـــدان الـــدفاع 

إلا انـه و لكـون قطـاع الـدفاع مـن القطاعـات السـیادیة ،فـإن ، 2المسـلحة  للقواتالسلطات المدنیة 

لمــن لــه ســلطة قیــادة السیاســیة العامــة للدولــة و توجیههــا وقــت الســلم مســألة تنظیمهــا عمومــا تعــود 

علــى للقــوات المســلحة ومــن یتــولى مســؤولیة الــدفاع والحــرب أي رئــیس الجمهوریــة فهــو القائــد الأ

  3.الوطني

حــاول التصــدي  2016أمــا فیمــا یخــص میــدان الخارجیــة نجــد ان التعــدیل الدســتور لســنة 

مــن  131السیاســة الخارجیــة و ذلــك مــن خــلال تعــدیل المــادة رئــیس الجمهوریــة بمجــال لإســتئثار 

ذلك من خلال زیادة عدد المعاهدات التي یصدق علیها الجمهوریة و یوافق علیهـا  1996تعدیل 

لكــن رغــم  ، 2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  149البرلمــان بغرفتیــه و ذلــك مــن خــلال المــادة 

ني مـن التهمـیش فـي مجـال السیاسـة الخارجیـة وهـذا مـا البرلمان لا یزال یعا أنهذه المحاولة تجد 

 .لاحقا إلیهسنتطرق 

 

  

                                                           
  29- .28،ص  سابق عقیلة خرباشي ،مرجع 1
  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  26فقرة  140راجع المادة  2
  30،ص نفسه عقیلة خرباشي ، مرجع  3



  تزاید نفوذ السلطة التنفیذیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدود سیادة البرلمان في ظلالفصل الثاني 

  

66 
 

  :تأثیر عامل تكوین النواب على المبادرة بالقوانین-02

فــي زمــن التخصــص یصــعب الــتكهن بنتــائج مرضــیة فــي أي مجــال ممــن یفتقــرون لتكــوین 

  .الدقیق المؤسس على قواعد مضبوطة

م أمـرا مهمـا جـدا یشـكل سـلبالتكوین الذي یكسب القـدرة علـى معالجـة المسـائل  ویعد عامل

،وتنظـــیم كـــل الشـــؤون فـــي  لإدارةفـــي المیـــدان التشـــریعي لان مهمـــة وضـــع قواعـــد قانونیـــة مناســـبة 

رجـال یحـوزون ثقـة ناخـب دائـرتهم  إلىمنها  أكثرمختصین  إلىالدولة مسألة دقیقة جدا ،وتحتاج 

  1.الانتخابیة و فقط

یـتفطن المؤسـس الدسـتوري لهـذه  أن 2016مـن خـلال التعـدیل الدسـتوري لسـنة  نأملكنا و 

  .النقطة المهمة من خلال مثلا اشتراط مستوى معین بالنسبة للمترشحین لانتخابات التشریعیة

  :على المبادرة بالقانونالحزبي عامل الانضباط -03

السیاسـة بـدلا مـن أن تعمـل علـى  بالأحـزاإن واقع التعددیـة الحزبیـة فـي الجزائـر یؤكـد أن 

مـور و تمكینهم من المشاركة فـي الحیـاة العامـة و الحكـم علـى الأ دالأفراتكوین ثقافة سیاسة لدى 

الحیــاة السیاســیة فــي قالــب آلــي  بصــبصــفة اقــرب للصــواب ،فهــي تتجــه أكثــر نحــو الجمــود ،أي 

نعـــوا بهـــا و افتقـــار ،والعمـــل علـــى تـــرویض أعضـــائها علـــى الخضـــوع لأوامـــر الحـــزب و إن لـــم یقت

بــــدائل جدیــــة و العمــــل بصــــدق أثــــر بشــــكل واضــــح علــــى نمــــط اختیــــار  إلــــىالسیاســــیة  بالأحــــزا

المترشحین الممثلین للشعب إذ أصبح الاهتمام منصبا على المترشـح الـذي یجلـب أكبـر عـدد مـن 

  2.الأصوات على حساب الكفاءة و القدرة و الفعالیة 

  .إمكانیة تعدیل النص القانوني-رابعا

 أوتعـــدیل مشـــروع  إمكانیـــةلـــم یـــنص صـــراحة علـــى  2016إن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة 

قـــد مـــنح حـــق اقتـــراح التعـــدیلات علـــى  99/02القـــانون العضـــوي  أناقتـــراح القـــانون ،لكـــن نجـــد 

                                                           
  .31،ص  سابق عقیلة خرباشي ، مرجع 1
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اقتــراح قــانون للجنــة المختصــة لدراســته لكــل مــن اللجنــة المختصــة و لنــواب المجلــس  أومشــروع 

والملاحـظ هنـا عـدم ذكـر مجلـس الأمـة الـذي ثـار خـلاف كبـر حـول ،1الشعبي الوطني و للحكومـة

التعــدیل بالنســبة لهــذا الأخیــر وهــذا بشــئ بــدیهي باعتبــار أن القــانون العضــوي مــازال قیــد  إمكانیــة

التعــدیل مــن طــرف مجلــس  إمكانیــةالتعــدیل ،ومــن المنتظــر ان یــرد فــي القــانون العضــوي الجدیــد 

 ألــزمالحــق فــي المبــادرة بــالقوانین لمجلــس الأمــة و  ىأعطــحیــث  2016للتعــدیل الدســتوري لســنة 

  2.الحكومة بإیداع طائفة معینة من مشاریع القوانین لدى مكتب مجلس الأمة

  .تواجد الحكومة في دراسة و مناقشة القانون: الثاني  الفرع

یتمتع بالبرلمان بصلاحیات نسبیة و لیست مطلقة في دراسة و مناقشـة القـانون إذ تشـترك 

الحكومــة و بشــكل ملحـوظ جــدا فــي دراسـة القــانون علــى مسـتوى اللجــان البرلمانیــة المختصــة معـه 

أو إمكانیـــة مناقشـــة الـــنص بشـــكل  رأیهـــا لإبـــداءداخـــل جلســـات المناقشـــة ســـواء بالتـــدخل حتـــى ،و 

  ).أولا(محدود 

والـــى جانـــب هـــذا  فهـــي تلعـــب دورا رئیســـیا فـــي حـــل الخـــلاف القـــائم بـــین غرفتـــي البرلمـــان 

 3) لالأو الــوزیر (رئــیس الحكومــة بیــد  ءالأعضــاقــاد صــلاحیة اســتدعاء اللجنــة متســاویة نتیجــة انع

  ).ثانیا(

  :مساهمة الحكومة في دراسة و مناقشة القانون-أولا

تتواجــد الحكومــة فــي جمیــع مراحــل العمــل التشــریعي و بشــكل خــاص فــي المرحلــة دراســة 

الـــــى المناقشـــــة التـــــي تنتهـــــي الـــــنص القـــــانوني علـــــى مســـــتوى اللجنـــــة الدائمـــــة المختصـــــة مـــــرور 

 .بالتصویت

  

                                                           
  .99/02من القانون العضوي   28راجع المادة  1
  . 2016من التعدیل لسنة  137-136راجع المادة  2
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  :مساهمة الحكومة في دراسة القانون-01

تدخل مهمة دراسة القانون فـي صـلب نشـاط اللجـان المتخصصـة الدائمـة لغرفتـي البرلمـان 

تخصصــا فـي هـذه المســائل و الأكثـر اطلاعـا بالعمــل  رالأكثـو ذلـك باعتبارهـا الأجهــزة البرلمانیـة 

طــار مجــال اختصاصــها حــول مشــاریع و اقتراحــات القــوانین المحالــة إالتشــریعي ،إذ تتــداول فــي 

و بــذلك تلعــب هــذه اللجــان  أعمالهــاو حــول كــل المســائل التــي تقــرر تســجیلها ضــمن جــدول  إلیهــا

  1.المختصة دور المخابر التشریعیة

اقتـراح القـانون مـن خـلال  أوتظهر مشاركة الحكومة في دراسة و مناقشة مشـروع القـانون 

مــن القــانون العضــوي رقــم  03فقــرة 27جــدها فــي جلســات اللجــان الدائمــة علــى أســاس المــادة اتو 

بنــاء علــى  إلــیهمحضــور أشــغالها و الاســتماع  إمكانیــةالتــي حولــت لأعضــاء الحكومــة  99-02

رئـــیس مجلـــس الأمـــة فـــي حالـــة  إلـــىثـــم  أولارئـــیس المجلـــس الـــوطني  إلـــىطلـــب توجهـــه الحكومـــة 

  .المشروع الحكومي أو الاقتراح القانوني  على الأولىموافقة الغرفة 

المجلــــس الشــــعبي الــــوطني أو مجلــــس الأمــــة   بإمكــــانتوضــــح إذا مــــا كــــان  أنوهــــذا دون 

جلسـاته  رفض طلب حضور أعضاء الحكومة ،خصوصا على مسـتوى مجلـس الأمـة باعتبـار أن

  2.سریة

لا تتماشــى و التعــدیل  أنهــا 99/02مــن القــانون  03فقــرة  27والملاحــظ فــي نــص المــادة 

من حیث الطلب التي توجهه الحكومة للتواجد في جلسات اللجان الدائمـة  2016الدستوري لسنة 

أصـــبحت تـــودع لدیـــه مشـــاریع القـــوانین ولـــه اختصـــاص فـــي المبـــادرة بـــالقوانین  الأمـــةلأن مجلـــس 

إذ ) مجلـس(انیـة فتصبح ربما حالة عكسیة إذ تستطیع القول أن الحكومة تتقدم بالطلـب للغرفـة الث

  .في حالة ما كانت هذه الأخیرة صاحبة اقتراح القانون آودع لدیها و كان مشروع القانون م

یمكــن للجــان  99/02مــن القـانون العضــوي  01فقــرة  27لـنص المــادة  إســناداغیـر انــه و 

كــل مــن ممثــل الحكومــة و أعضــاء الحكومــة بنــاء  إلــىصــلاحیاتها أن تســتمتع  إطــارالدائمــة فــي 

                                                           
  . 2003،سنة 02مسعود شیهوب ،المبادرة بالقوانین بین المجلس الشعبي الوطني و الحكومة ،النائب،عدد  1
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أن تــدعو أشخاصـــا  أیضـــالــب یقدمـــه رئــیس مجلـــس الشــعبي الـــوطني للحكومــة ،كمـــا لهــا علــى ط

  .1مختصین ذوي الخبرة الاستعانة بهم ا وان تطلب من مكتب المجلس على لجنة أخرى

لــــه  ةالأمــــوهــــذا الطلــــب یمكــــن أن یكــــون مــــن طــــرف مجلــــس الأمــــة باعتبــــار أن مجلــــس 

لـم یـنص  99/02القوانین لكن القـانون العضـوي صلاحیة المبادرة بالقوانین و تودع لدیه مشاریع 

  .على ذلك باعتبار هذه الحالة سابقة قانونیة

  :مساهمة الحكومة في مناقشة القانون-02

ممثـل الحكومـة فـي  إلـىالمناقشات على مسـتوى المجلـس الشـعبي الـوطني بالاسـتماع  تبدأ

ا والى مندوب أصحاب اقتراح القانون في حالة اقتراح قـانون ویـتم الشـروع " مشروع القانون"حالة 

فــي المناقشــة العامــة حــول الــنص كلــي ثــم مــواده ،وذلــك فــي شــكل ملاحظــات واقتراحــات بحضــور 

ناقشــة ،كمــا یــرد علیهــا بنــاء علــى طلبــه عقــب اختتــام الم أنممثــل الحكومــة دائمــا و الــذي یمكنــه 

 2.اقتــراح القــانون تنــاول الكلمــة  أصــحابیمكــن كــذلك لــرئیس ومقــرر اللجنــة المختصــة ومنــدوب 

علــى ضــوء التــدخلات المقدمــة  لإثرائــهبعــد ذلــك بحــال الــنص مــن جدیــد علــى اللجنــة المختصــة 

  .وعلى إثر ذلك یتم التصویت علیه في جلسة علنیة

المطلقــة فــي  ةبالأغلبیــالقــانوني ،ســواء بعــد موافقــة المجلــس الشــعبي الــوطني علــى الــنص 

مناقشـة  ةالأمالحاضرین في القوانین العادیة ،یباشر مجلس  الأعضاء بأغلبیة آوالقوانین العادیة 

ممثـل الحكومـة كـم  إلـىبالاسـتماع  99/02من القانون العضـوي رقـم  39هذا النص طبقا للمادة 

قـرر اللجنـة اخـذ الكلمـة عنـد طلبهـا ،غیـر ثم المتدخلین مع حـق ممثـل الحكومـة او ممقرر اللجنة 

أنه یمكن الخروج عن هذه القاعدة بتقریر التصویت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب ممثـل 

  3.مندوب أصحاب اقتراح القانون آومقرر اللجنة  أوالحكومة 

                                                           
  .102- 101،ص سابقحمید مزیاني ،مرجع  1

2
 2003،ســـنة 03الفكـــر البرلمـــاني عـــدد " فـــي البرلمـــان الجزائـــري إقـــرارهالـــنص التشـــریعي و  إعـــدادومراحـــل  إجـــراءات:"انظـــر  

  .70-68،ص
الـذي یحـدد صـلاحیات الـوزیر المكلـف  1998 17/01مؤرخ فـي  04- 98من المرسوم التنفیذي رقم  04طبقا لنص المادة   3

  . 28/01/1998مؤرخ في  04بالعلاقات مع البرلمان ج ر عدد 
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فـي حالـة التصـویت علـى الـنص القـانوني لـم  99/02القانون العضوي  أن الإشارةوتجدر 

 ةالأمـمشـروع القـانون لـدى مجلـس  إیـداع أویتناول حالـة اقتـراح القـانون مـن طـرف مجلـس الأمـة 

لــم  99/02عــادي فالقــانون العضــوي  أمــرو هــذا  2016بحســب نــص التعــدیل الدســتوري لســنة 

بالنسـبة للقـانون  أمـاالـذي یـتم تعدیلـه  1996دسـتور  أنیسبق له معالجـة هـذه الحالـة وهـذا بحكـم 

مــا زال قیــد المناقشــة لــذا نــرى أنــه فــي حالــة كانــت المبــادرة بــاقتراح القــانون مــن  99/02العضــوي 

لـــــدى مكتـــــب مجلـــــس الأمـــــة فـــــي الحـــــالات  أودعمشـــــروع القـــــانون  أنطـــــرف مجلـــــس الأمـــــة أو 

العكسـیة أي أن یصـوت المجلـس  مـال الحالـةعالمنصوص علیهـا فـي الدسـتور فإنـه مـن الممكـن إ

بــنفس الطریقــة بأغلبیــة الحاضــرین  ةالأمــالشــعبي الــوطني علــى الــنص الــذي وافــق علیــه مجلــس 

  1.بالنسبة للقوانین العادیة وبالأغلبیة المطلقة بالنسبة للقوانین العضویة

  .تحكم الحكومة في حل الخلاف بین غرفتین البرلمان–ثانیا 

لـیس  لأنهحالة الخلاف ننشئ في النظم الدستوریة التي تبنى نظام الغرفتین  أنفي الواقع 

نبــأ تتنشــأ حالــة خــلاف فــي مؤسســة تشــریعیة تعتمــد نظــام الغرفــة الواحــدة ،وقــد  أنمــن المنطقــي 

والملاحـظ  05فقـرة  138المؤسس الدستوري بحدوث حالة الخلاف و قد عالجها في نص المادة 

لیة اللجنة متسـاویة الأعضـاء و آانه لا زال یعتمد على  2016دیل أن المؤسس الدستوري في تع

فـي  ءالأعضـاالمؤسس الدسـتوري ورغـم اعتمـاده علـى اللجنـة متسـاویة  أن إلى الإشارةلكن تجدر 

نـرى كـان المؤسـس الدسـتور  07فقـرة  138المـادة  أحكـام إلـىحل حالة الخلاف إلا أننا بـالرجوع 

و ذلــك مــن خــلال تمكــین الحكومــة طلــب الفصــل نهائیــا مــن  الإیــاباعتمــد علــى آلیــة الــذهاب و 

الحكومـة فـي  بإمكانیـةطرف المجلس الشعبي الوطني باعتباره الممثـل الشـرعي للشـعب لكـن قیـده 

علــى هیمنــة الســلطة التنفیذیــة علــى  الإبقــاءنیــة  نستشــفســحب الــنص ومــن هنــا  إلاطلــب ذلــك و 

بطلـــب مـــن الـــوزیر  إلـــىلا تجتمـــع  ءالأعضـــاتســـاویة اللجنـــة م  إلـــى بالإضـــافةالمســـار التشـــریعي 

                                                                                                                                                                                           

ع قـات مـنشـریة للـوزارة المكلفـة بالعلا 2000اكتـوبر سـنة  24و  23الندوة الوطنیـة یـومي  علاقة الحكومة بالبرلمان :شریط أمین

  . 35-32دون سنة نشر ،ص ،لبرلمان نزل الجزائر دار هومة للطباعة و النشرا
  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  137و136راجع المواد   1
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بموافقــــة  إلاقبــــول التعــــدیلات علــــى الــــنص محــــل الخــــلاف لا تكــــون  أنذلــــك  إلــــى،ضــــف  لالأو 

  .2016الحكومة وهذا ما یؤخذ على التعدیل الدستوري لسنة 

الحـدیث علیهـا فـي ظـل  یسـتحیلبالنسبة للحالات التي تنبثق من محاولة حل الخلاف  اأم

مــــن التعــــدیل الدســــتور لســــنة  137و  136بســــبب تعارضــــها مــــع أحكــــام المــــادة  2016تعــــدیل 

رأیناها كان تقوم على أسـاس ان الـنص سـواء كـان مشـروع  إنلان الحالات التي سبق و  2016

وهي المجلـس الشـعبي الـوطني و لـم تشـهد انطلاقـة  ىالأولاقتراح قانون یبدأ من الغرفة  أوقانون 

التعــدیل  أحكــاملیتماشـى و  99/02وهــذا كلـه بانتظــار تعــدیل القـانون العضــوي  ةالأمـمـن مجلــس 

  1.الدستوري الجدید

الأســاس  أنونســتنتج ممــا ســبق فیمــا یخــص مســاهمة الحكومــة فــي دراســة القــانون یتضــح 

 ةالأغلبیـــخـــالص و علیـــه فـــالحزب صـــاحب حزبـــي  التـــي تقـــوم علیـــه المجموعـــات البرلمانیـــة هـــو

اكبــر عــدد ممكــن مــن أعضــاء البرلمــان فــي مجموعتــه البرلمانیــة ومنــه أكبــر البرلمانیــة ســیكون لــه 

ســیكون لــه أكبــر عــدد مــن الحقائــب الوزاریــة  أخــرىاللجــان الدائمــة ومــن جهــة  أعضــاءعــدد مــن 

البرلمــان بمشــاریعها  لأعضــاءمتواصــلة  إقنــاعتقــوم الحكومــة بــان تقــوم الحكومــة بعملیــة  أنوبهــذا 

ع المجموعــــات البرلمانیــــة التــــي توجــــه أعضــــائها فــــي عملیــــة عــــن طریــــق الاحتكــــاك والتحــــاور مــــ

  .التصویت 

فیمــا یخــص طلــب الحكومــة التصــویت مــع المناقشــة المحــدودة یعــد مساســا باســتقلالیة  أمــا

البرلمان خاصة ،وان النصوص القانونیـة لـم تحـدد الحـالات التـي یمكـن فیهـا للحكومـة طلـب مثـل 

فیهــــا إلا ممثــــل  ع المناقشــــة المحــــدودة لا یتــــدخلمــــع العلــــم أن جلســــة التصــــویت مــــ الإجــــراءهــــذا 

منـدوب أصـحاب  إضـافةمقررها بالنسـبة لمجلـس الأمـة مـع  آوالحكومة و رئیس الجنة المختصة 

  2.التعدیلات أصحاباقتراح القانون ومندوب 

  

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري سنة  137، 136، 07فقرة  138-05فقرة  138راجع المواد   1
  .48- 47- 46عقیلة خرباشي ، مرجع سابق ،ص  2
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  .التشریعیة الإجراءاتالحكومة على البرلمان في  أولویة:المطلب الثاني 

للبرلمـان سـلطة التشـریع بهـدف حمایـة مصـالح الشـعب و  أعطـيوفقا لمبدأ الفصل بین السلطات 

الــدفاع عنهــا وهــذا لا یتجســد إلا مــن خــلال اعتمــاد مجموعــة مــن الآلیــات مــن شــانها تحقیــق هــذا 

ســلطة تحدیــد مختلــف الجوانــب  الدســتوریة الدیمقراطیــة للبرلمــان الأنظمــةالهــدف ،مــن هنــا منحــت 

التــي تخضــع لهــا فــي إطــار تحضــیر عملهــا البرلمــاني ،وبخــلاف ذلــك یواصــل المؤســس  الإجرائیــة

 یتأكـدالدستوري الجزائري من خلال القیود الدستوریة المفروضة على ممارسة العمـل التشـریعي و 

الفــرع (ذلــك مــن خــلال تعزیــز دور الســلطة التنفیذیــة فــي تحدیــد قواعــد ممارســة العمــل التشــریعي 

فــي كــل المراحــل التــي یمــر بهــا  أساســيجانــب البرلمــان بشــكل  إلــىتواجــد  إلــى بالإضــافة) لالأو 

  ).الفرع الثاني(وضبطه وفق الترتیب الذي تراه مناسبا  الأعمالجدول  إعدادالتي من بینها 

  .التنظیم الحكومي للنشاط البرلماني:الفرع الأول 

شـــاركتها فـــي وضـــع وســـن تتجســـد هیمنـــة الســـلطة التنفیذیـــة علـــى النشـــاط البرلمـــاني مـــن خـــلال م

  .و في تحدید علاقاتها معه ) أولا(الأنظمة الداخلیة لغرفتي البرلمان 

  :الداخلیة لغرفتي البرلمان ةالأنظم-01

 ةالأنظمــاســتقلال المجــالس بتنظــیم شــؤونها الداخلیــة لاعتبــار  تقتضــي الــنظم الدیمقراطیــة

  .،دون تأثیر السلطة التنفیذیة على تنظیم هذه المجالس  أساسیةالداخلیة تشكل ضمانة 

المحافظــة  إلــىجــزء مــتمم للدســتور ،فكلیهمــا یرمــي  أنهــاالداخلیــة علــى  ةالأنظمــ إلــىینظــر 

یصـــدر النظـــام الـــداخلي بقـــانون بـــل یجـــب مـــنح المجلـــس ســـلطة  أنعلـــى التـــوازن علیـــه لا یجـــوز 

  1.وضعه بعید عن السلطة التنفیذیة 

من هنا ترك الدستور للبرلمان حریة وضـع نظامـه الـداخلي و ذلـك مـن خـلال نـص المـادة 

وعلیه من ناحیة الشكل لا یعد النظام الـداخلي قانونـا بـل هـو قـرار   2016من تعدیل سنة  132

                                                           
وزارة الثقافة –دراسة مقارنة –السلطة التشریعیة وضمانات استقلالها في النظم الدیمقراطیة النیابیة –علي محمد الدباس   1

  .102،ص2008،الأردن ،
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یصـدر عـن البرلمـان بكـل حریـة دون تـدخل السـلطة التنفیذیـة و إذا كـان مـن المبـادئ الدیمقراطیــة 

  .مجلس یكون لكل  أن

دون تـدخل الحكومـة إلا  أرادتهالحق في وضع نظامه الداخلي و تعدیله بقرار یصدر عن 

 1.للدستور إتماملقواعد وضعت تطبیقا و  ةالأنظمانه بسبب احتواء هذه 

من النظام المحـدد لعمـل  04من الدستور وكذا المادة  03فقرة  186المادة  أخضعتفقد 

 لأهمیـةللتصدیق و الرقابة الوجوبیة للمجلس الدستوري و ذلك  ةالأنظمهذه  2المجلس الدستوري 

لا یكــون نظامهــا مخالفــا للدســتور ،وقــد حصــرت هــذه المــادة  أنالســلطة التشــریعیة ممــا یســتوجب 

دور الســلطة  رهیضــالداخلیــة علــى رئــیس الجمهوریــة ،ومــن هنــا  ةنظمــبشــأن الأ الإخطــارمســألة 

الداخلیــــة نظــــرا لخضــــوع المجلــــس الدســــتوري للســــلطة  ةالأنظمــــالتنفیذیــــة فــــي وضــــع أحكــــام هــــذه 

التنفیذیــة ممــا یؤكــد أنــه لا یســتطیع إلا أن یتمســك بوجهــة نظــر هــذه الأخیــرة و بالتــالي یعــدل او 

بحذف بعض مواد النظام إذا ارتأى عدم مطابقتها للدستور فضلا عـن ذلـك فـإن الحكومـة سـتؤثر 

التابعـة لهــا و یتـأتى ذلـك أثنـاء اللقـاءات التـي تــتم  بطریقـة أو أخـرى علـى إرادة الأغلبیـة البرلمانیـة

ذلــك توجــه الحكومــة الثلــث المعــین فــي مجلــس  إلــى بالإضــافةفــي نطــاق انعقــاد الأیــام البرلمانیــة ،

الأمــة علــى نحــو مــا تریــد أن یكــون علیــه النظــام الــداخلي لتلــك الغرفــة وهــو مــا یبــرر وجــود بعــض 

الداخلیـــة التـــي مـــن  الأنظمـــةة و بهـــذا أصـــبحت المـــواد فـــي كـــلا مـــن النظـــامین لصـــالح  الحكومـــ

سـلطة البرلمـان بیـد الهیئـة التنفیذیـة والتـي  لإضـعافتؤكد استقلالیة البرلمان وسیلة  أنالمفروض 

قد ذهـب بعیـدا  99/02لما سبق فإن القانون العضوي  إضافة الإجراءاتفرضت هذه المبادئ و 

  3.الداخلیة نظمةلألاقع شیئا ،وهو مشروع مقدم من طرف الحكومة ولم یترك في الو 

  :تنظیم علاقة الحكومة بالبرلمان-02

ســـیطرة الســـلطة التنفیذیـــة علـــى النشـــاط  لتأكیـــدوســـیلة  99/02أضـــحى القـــانون العضـــوي 

التشــریعي و ذلــك بســبب عــدة اعتبـــارات منهــا كــون مجــال تنظـــیم علاقــة الحكومــة بالبرلمــان مـــن 

                                                           
  .151سابق ،صناس مزیاني ،مرجع لو   1
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  03ف 186راجع المادة  2
  . 151،ص نفسهمرجع ،لوناس مزیاني  3
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المجــالات التــي یتــدخل فیهــا المشــرع بقــوانین عضــویة و خضــوع تلــك القــوانین لرقابــة وجوبیــة مــن 

طـــرف المجلـــس الدســـتوري حیـــث یمثـــل ذلـــك وســـیلة تـــتمكن مـــن خلالهـــا الســـلطة التنفیذیـــة حســـم 

في مجال القـوانین العضـویة علـى  الإخطارالموضوع لصالحها ،فبالرغم من حصر الدستور حق 

نـه لـیس آلیـا ممـا إف إجباریـافي هذا الصدد لیس اختیاریا بـل  الإخطارإن كان رئیس الجمهوریة ،و 

  1.المجلس و بالتالي عدم صدور النص إخطاریمكن رئیس الجمهوریة عدم 

مر بالنسـبة القـوانین العادیـة حیـث یتعمـد المجلـس حرفیـة النصـوص الدسـتوریة و ونفس الأ

نصــا و روحــا و أحســن مثــال علــى ذلــك یشــترط أن تكــون مصــطلحات القــانون مطابقــة للدســتور 

الخــاص بالتعویضــات و التقاعــد  13/07/1998الصــادر فــي  04قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 

مصــطلح التقاعــد  الغــيمــن هــذا القــانون  23و 14/15لعضــو البرلمــان حیــث مــع تصــدیه للمــواد 

  2. 1996فقرة ثانیة من دستور  115في المادة 

ي علــى مركــزه القــانوني و بالتــالي علــى مــا یصــدره مــن كمــا یــؤثر تكــوین المجلــس الدســتور 

 مـن بیـنهم رئـیس المجلـس أعضـائهآراء و قرارات بحیث یتدخل رئیس الجمهوریة في عملیة تعـین 

ـــة تعـــادل الأ عتـــالمتم ي الواقـــع كیـــف لهـــؤلاء صـــوات إن تحققـــت فعـــلا ففـــبصـــوت مـــرجح فـــي حال

التنفیذیــة و كــان موضــوع تمســك مــن قبــل الأعضــاء أن ینطقــوا بحكــم ضــد نــص اعتمدتــه الســلطة 

ذا یكــون كــ،ه تهینطقــوا بحكــم و قــد أثــار رئــیس الســلطة التنفیذیــة دســتوری أن أورئــیس الجمهوریــة ،

  .المجلس قد أنشا كأداة لضبط البرلمان

المنظم لعلاقـة الحكومـة بالبرلمـان قـانون عضـوي هـو  99/02إن الغایة من جعل القانون 

    لتنظـــــیم علاقاتـــــه مـــــع مؤسســـــات الدولـــــة و علـــــى رأســـــها الســـــلطة  الحـــــد مـــــن صـــــلاحیة البرلمـــــان

  3.التنفیذیة 

  

                                                           
  .152،153،154،ص سابقلوناس مزیاني ،مرجع   1

  .96،ص 2009الحقوقیة ،لبنان، حلبيالیاس جوادي ،رقابة دستوریة القوانین ،دراسة مقارنة ،منشورات ال  2
  .155- 154،ص نفسهلوناس مزیاني ،مرجع   3
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  .الدور الثانوي للبرلمان في ضبط جدول الأعمال:الفرع الثاني 

  :جدول الأعمال  إعدادالتفوق الحكومي في  -أولا

رغـم أن كـل الدسـاتیر الجزائریـة  99/02أحكـام القـانون العضـوي  إلـى ىالأولـوهذا راجـع بالدرجـة 

البرلمــــان إلا أن الســــلطة التنفیذیــــة عمــــلا  أعمــــالجــــدول  إعــــدادلــــم تمــــنح أي دور للحكومــــة فــــي 

الداخلیــة للغــرف البرلمانیــة تتــدخل فــي العمــل البرلمــاني  ةالأنظمــوكــذا  99/02بالقــانون العضــوي 

جـدول أعمـال البرلمـان كمـا تقـوم بترتیـب المواضـیع حسـب  إعـدادحد كبیر ،حیث تشارك في  إلى

قة عادیـة إلا إذ تـم یأولویتها و لعل السبب في ذلك هو أن العمل البرلماني لا یمكن أن یتسم بطر 

  1.في تناسق مع الحكومة

أهمیة أیـة مؤسسـة مـن خـلال اسـتقالتها و حریتهـا بتنظـیم أمورهـا الداخلیة،وبالنتیجـة  تظهر

فإن ترتیب الأعمال المنوط بها لهیئة سیاسیة أخرى ،لا یتحقـق بـأرض الواقـع إلا بتنظـیم المسـائل 

  2. أولویتهاو المواضیع المطروحة حسب 

ها على أكمل وجـه الا مـن خـلال لاسیما التشریعیة من بهذا لا یمكن للبرلمان القیام بمهامه

جــــدول أعمــــال یحــــدد فیهــــا النصــــوص التــــي ســــیتم دراســــتها خــــلال دورة محــــددة ،غیــــر أن هــــذا 

الصــــلاحیة المشــــتركة بــــین البرلمــــان و  مــــنالاختصــــاص الــــذي كــــان معقــــودا للبرلمــــان ،أضــــحى 

و بهـدف  التعـاون و التكامـل بـین مؤسسـات الدولـة مبـدأالسلطة التنفیذیة وهو ما نتج عـن اعتمـاد 

ـــمالتســـبیق مـــع برنـــا للســـلطة  99/02مـــن القـــانون العضـــوي  16المـــادة  تج الحكومـــة ،فقـــد خول

جانــب مكتبــي الغــرفتین ،علیــه  إلــىالتنفیذیــة حــق المشــاركة فــي تحدیــد جــدول الأعمــال للبرلمــان 

یمكــن القــول أن جــدول العمــال هــو ذلــك العمــل الحكــومي البرلمــاني الــذي یحــدد النشــاط الرســمي 

  3.ن خلال الدورة التشریعیة للبرلما

                                                           
  .156- 155لوناس مزیاني ،مرجع سابق ،ص  1
عبد االله بوقفة ،الدستور الجزائري ،فقها ،تشریعا ،القانون الدستور للجمهوریة ،الطبعة الثالثة ،دار الهدى عین میلة   2

  2005،الجزائر،
لالیة المجلس الشعبي الوطني ،المحلیة الجزائریة للعلوم القانونیة و أثره على استق الأوامرسعید بوشعیر ،التشریع عن طریق   3

  .351،ص 1988،لسنة  ولالأو الاقتصادیة و السیاسیة ،العدد 
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مواضــیع جدیــدة  بإدخــالعمــال ســواء وزیــادة عــن ذلــك فالحكومــة لهــا حــق تعــدیل جــدول الأ

في جدول أعمال الدورة الجاریة،أو بناء علـى طلبهـا  إدراجهاعلى استعجالیتها ومن ثمة  بالإلحاح

الجلســات لــم  أعمــالاقتــراح القــانون فــي جــدول  آووموافقــة مكتــب الغــرفتین علــى تســجیل مشــروع 

تعد بشأنه اللجنة المختصة تقریرا في أجل شهرین ،وهذه الحالة تعد اسـتثناء علـى القاعـدة العامـة 

مـــن النظـــام الــــداخلي للمجلـــس الشـــعبي الــــوطني التـــي تقتضـــي بعــــدم  55التـــي تضـــمنتها المــــادة 

بي الـوطني جلسـات المجلـس الشـع أعمـالتسجیل مشاریع و اقتراحات القوانین فـي جـدول  إمكانیة

عمل الأقل من تـاریخ الجلسـة المعینـة دون  أیامما لم یتم توزیع تقریر اللجنة المختصة قبل ثلاثة 

  .تطبیق هذه الشروط على قانون المالیة

أما بالنسبة لجدول أعمال الجلسات التي تتألف منها الدورة فیتم ضـبطه مـن طـرف مكتـب 

و  99/02مــا القــانون العضــوي  18لمــادة شــارة الحكومــة حســب مــا أكدتــه استكــل غرفــة لكــن بإ

من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني یكون تحدید جـدول أعمـال  55باستقراء نص المادة 

تبلیـغ  أنأیام على الأقل من تاریخ الجلسة علـى اعتبـار  7جلسات المجلس الشعبي الوطني قبل 

أیـــام علـــى الأقـــل قبـــل الجلســـة  07نـــواب و الحكومـــة یـــتم  إلـــى أعمالهـــاجـــدول  تـــاریخ الجلســـة و

مــن نظامــه الــداخلي فتحدیــد جــدول  53ووفقــا لــنص المــادة  ةالآمــالمعینــة ،و فیمــا یخــص مجلــس 

على الأقل من تـاریخ الجلسـة علـى اعتبـار ان تبلیـغ تـاریخ الجلسـة و  15جلساته یتم قبل  أعمال

یومـــا علـــى الأقـــل قبـــل افتتـــاح  15و الحكومـــة یكـــون  ةالأمـــمجلـــس  أعضـــاء إلـــى أعمالهـــاجـــدول 

  .الجلسة المعینة

 آولحــــق الحكومــــة الواســــع فــــي ترتیــــب جــــدول العمــــال ســــواء بالنســــبة للــــدورة  وبالإضــــافة

للجلسات فإنه ،یمكنها طلب دورة غیر عادیة سواء بطلب من رئیس الجمهوریة مباشـرة أو بطلـب 

مــــن  4/03رئــــیس الجمهوریــــة و حســــب المــــادة  إلــــىیوجــــه ) الــــوزیر الأول(مــــن رئــــیس الحكومــــة 

فــإن المرسـوم الرئاسـي المتضــمن دعـوة البرلمـان لعقــد دورة غیـر عادیــة  99/02القـانون العضـوي 

عمــال المنتــدى مــن الــدورة التــي تختــتم بمجــرد مــا یســتنفذ البرلمــان جــدول الأ أعمــالیحــدد جــدول 

  1.أجله

                                                           
  .40- 39عقیلة خرباشي ، مرجع سابق ،ص  1
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  . الأعمالجدول ترتیب  الحكومة في أولویةالانعكاسات الناجمة عن :ثانیا 

 % 99نسـبة یحتـل البرلمـان  أعمـالحكومـة فـي ترتیـب جـدول لل ةالأولویإذا كان منح حق 

مــن العمــل التشــریعي ذو الأصــل الحكــومي ،وكــذا التــزام كــل مــن الحكومــة وحتــى البرلمــان بتنفیــذ 

  .درجة في البرنامج المصادق علیه من طرف البرلمان ملاالتعهدات 

تزیـد  أنهـاجم عنهـا انعكاسـات سـلبیة وحتـى و إن كانـت جانبیـة ،إلا نیـ ةالأولویهذه  أنإلا 

  :من فارق الهویة بین الحكومة و البرلمان ومن بین هذه الانعكاسات نذكر مایلي 

تـــدخل الحكومـــة   أنالـــذي تریـــده الحكومـــة یكشـــف  ةالأولویـــتحدیــد جـــدول الأعمـــال وفقـــا لترتیـــب -

الحكومــة مــن  أنمــل البرلمــاني ،وكمــا نصــب الأســتاذ قویشــار التفاصــیل الع أدق إلــىیمتــد حتــى 

خــلال هــذا الحــق تؤثــث البرلمــان علــى طریقتهــا و البرلمــان یفقــد الكثیــر مــن الحریــة فــي ممارســة 

  .سیادته

عمـــال قـــد یـــؤدي لاســـتبعاد مواضـــیع یرغـــب البرلمـــان فـــي الحكومـــة فـــي ترتیـــب جـــدول الأ أولویـــة-

وهذا یشكل سلبا للسـلطة التقدیریـة التـي یجـب أن  أجیلهاتحتى  أوضمن جدول العمال ، إدراجهما

  .یتمتع بها ممثلي الشعب

عمال بهذه الصیغة من شانه خلق الامتعاض لـدى البرلمـانیین و الأسـاس بعـدم وضع جدول الأ-

الجــدوى مــن الحضــور ولا مــن المناقشــة ،وربمــا هــذا مــا تؤكــده مقاعــد الشــاغرة أثنــاء الجلســات او 

  .بمطالعة الجرائد تفاء حتى الحضور و الاك

النــــــواب بعــــــدم قــــــدرتهم علــــــى الــــــدفاع علــــــى اقتراحــــــات القــــــوانین التــــــي  إحســــــاسكمــــــا أن 

قاعــات للمناقشـة  یقتـل روح المبـادرة لـدیهم و یجعلهـم أكثــر  إلـىعلـى الأقـل حتـى تصـل .یقـدمونها

سلبیة ففاقـد الشـئ لا یعطیـه وفـي هـذا تـأثیر علـى مسـتوى ومـردود النقـاش و بالتـالي علـى نجاعـة 

  .للدخول حیز التنفیذ بجدارة أهلیتهاالنصوص القانونیة و 

ــــــــه یصــــــــعب إدارة الجلســــــــات  ــــــــى اعتبــــــــار ان نظــــــــرا لان دورات البرلمــــــــان محــــــــدودة و عل

ـــــر  أعمـــــالمـــــن دون جـــــدول  ـــــا للفوضـــــى و عـــــدم اضـــــطراب جلســـــات البرلمـــــان فهـــــذا الأخی تجنب
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ــــــي تســــــطرها طالمــــــا لا یوجــــــد مخــــــرج  ــــــاط الت ــــــي كــــــل النق یكــــــون مضــــــطرا لمســــــایرة الحكومــــــة ف

  .خرآ

ــــب جــــدول  ــــه فترتی ــــیس مجــــرد  أعمــــالوعلی ــــل رئیســــ إجــــراءالبرلمــــان ل تســــتند  يالشــــكلي ب

ــــت یعــــد وســــیلة  ــــس الوق ــــي نف ــــه ف ــــة و لكن ــــذ تعهــــدات السیاســــة العامــــة للدول ــــه الحكومــــة لتنفی علی

الــــــذي یناســــــبها  الإطــــــارمهمــــــة بیــــــد الحكومــــــة تســــــتعمله لإدارة وتوجیــــــه العمــــــل البرلمــــــاني فــــــي 

ــــوق الحكــــومي علــــى  ــــى هــــذا یجــــب التخفیــــف مــــن حــــدة التف ذا البرلمــــاني ،ومــــنح هــــالعمــــل ،وعل

ذاتیتـــــــه ،ولا بـــــــأس ان یتحقـــــــق هـــــــذا بمـــــــا كرســـــــه المؤســـــــس الدســـــــتوري  لإبـــــــرازالأخیـــــــر فرصـــــــة 

،إذ تتمتـــــع كـــــل غرفـــــة مـــــن  1958 أكتـــــوبر 04ن دســـــتور مـــــ 48/3الفرنســـــي فـــــي نـــــص المـــــادة 

تكمیلـــــي  أعمـــــالالبرلمـــــان بجلســـــة كـــــل شـــــهر تـــــدرس فیهـــــا المســـــائل المحـــــددة مـــــن قبـــــل جـــــدول 

او علـــــى حـــــد تعبیـــــر الأســـــتاذین افریـــــل و جیكـــــل و یمثـــــل متنفســـــا للعمـــــل البرلمـــــاني الخـــــالص ،

ــــة و فــــرض  ــــم یكــــن باســــتطاعة البرلمــــان ممارســــة نشــــاطه بكــــل حری ــــهإن ل ــــى الحكومــــة  إرادت عل

عمـــــــال ،فـــــــإن الجلســـــــة المخصصـــــــة كـــــــل شـــــــهر لدراســـــــة المســـــــائل التـــــــي یتضـــــــمنها جـــــــدول الأ

  1.لتطویر المبادرة البرلمانیةتعد دعما  التكمیلي
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  .هیمنة رئیس الجمهوریة على العمل التشریعي:المبحث الثاني 

الفصــل بــین الســلطات بمفهومــه الحــدیث وجــود تعــاون بــین الســلطات الدولــة  مبــدأیقتضــي 

فــإن البرلمــان لا ینعقــد بصــفة  لوهــن واخــتلامــا أصــاب هــذا التعــاون مــن  إلــى بالإضــافةغیــر أنــه 

ل غیبـــة البرلمـــان قـــد مـــنح مـــور المســـتجدة فـــي ظـــتنظـــیم بعـــض الألالحاجـــة  إمكانیـــةدائمـــة ،ومـــع 

) لالأو المطلـب (فـي الظـروف العادیـة بـأوامر التشـریع  حـق " لرئیس الجمهوریة"الدستور صراحة 

یتسـم مـن ظـروف اسـتثنائیة ،نظـرا لمـا ولـة ن مواجهة ما قد یتعرض له الدعونظرا لعجز البرلمان 

ممارسـة  إمكانیـةمهوریـة ول الدسـتور لـرئیس الجخبه العمل البرلماني من علانیة و بطئ و تعقید 

لیوصـلنا هـذا الـدعم الدسـتوري لـرئیس ) المطلـب الثـاني(الوظیفة التشریعیة في ظروف الاستثنائیة 

  ).المطلب الثالث(درجة سموا و أولویة التشریع الرئاسي عن التشریع البرلماني  إلىالجمهوریة 

  الصلاحیة التشریعیة لرئیس الجمهوریة في الظروف العادیة : لالأوالمطلب 

فـي الظـروف العادیـة بموجـب الدسـتور ،وهـذا  ربـالأوامیستمد رئیس الجمهوریـة صـلاحیة التشـریع 

مــا یعــد مساســا حقیقیــا علــى الاختصــاص التشــریعي الممنــوح للبرلمــان ،ویســتمد رئــیس الجمهوریــة 

مــــن مواجهــــة الأمــــور  إمكانیــــةقــــد بصــــفة دائمــــة و عــــدم هــــذا الحــــق باعتبــــار أن البرلمــــان لا ینع

الفـــرع ( رالأوامـــالتشـــریع عـــن طریـــق  إلـــىالمســـتجدة لـــذا یلجـــأ رئـــیس الجمهوریـــة فـــي هـــذه الحالـــة 

الرئاســـیة مـــن طـــرف البرلمـــان مجـــرد موافقـــة شـــكلیة نظـــرا  رالأوامـــكمـــا أن الموافقـــة علـــى ) لالأو 

  )الثالثالفرع (لاكتسابها الصفة التشریعیة بمجرد صدورها 
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  التشریع عن طریق الأوامر:لالأوالفرع 

ـــة شـــغور المجلـــس الشـــعبي یمكـــن  لـــرئیس الجمهوریـــة بـــأوامر فـــي مســـائل عاجلـــة فـــي حال

  .الوطني أو خلال العطل البرلمانیة بعد رأي مجلس الدولة

ویعــرض رئــیس الجمهوریــة النصــوص التــي اتخــذها علــى كــل غرفــة مــن البرلمــان فــي أول 

  1"التي لا یوافق علیها البرلمان رالأوامدورة له لتوافق علیها ،تعد لاغیة 

فــي  بــأوامررئــیس الجمهوریــة یشــرع  أنوالملاحــظ فــي هــذا التعــدیل الجدیــد انــه نــص علــى 

مســائل عاجلــة وهــذا شــئ بــدیهي لأنــه لــوم لــم تكــن هنــاك حالــة اســتعجالیة لمــا تــم التشــریع بــأوامر 

  .،ولتم انتظار انتهاء عطلة البرلمان او انتهاء حالة الشغور و تم معالجة المسألة

الملاحظـــة الثانیـــة تتعلـــق بوجوبیـــة الأخـــذ بـــرأي مجلـــس الدولـــة ،لكنـــه لـــم یـــنص علـــى  أمـــا

 .أیهالأخذ بر  إلزامیة

  :الشروط الدستوریة للتشریع بواسطة الأوامر-أولا

ـــیس الجمهوریـــة فـــي التشـــریع عـــن طریـــق  ـــة شـــغور  رالأوامـــتخضـــع صـــلاحیة رئ فـــي حال

من تعدیل الدسـتوري  122المجلس الشعبي الوطني أو خلال العطل البرلمانیة طبقا لنص المادة 

لصـــلاحیة یتمحـــور حـــول مـــدى إن الهـــدف مـــن دراســـة الضـــوابط القانونیـــة لممارســـة هـــذه ا 2016

  :على السلطة التشریعیة للبرلمان وتتمثل هذه الضوابط في  تأثیرها

 :القید بالمدة القانونیة  -01

بالنســبة لشــغور المجلــس الشــعبي الــوطني والــذي قــد یكــون نتیجــة لحلــه بســبب عــدم موافقتــه علــى 

 آوبســـبب اســـتعمال رئـــیس الجمهوریـــة لحقـــه فـــي الحـــل  أومخطـــط عمـــل الحكومـــة للمـــرة الثانیـــة ،

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  142المادة    1
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یتجــاوز  أنانتخابــات تشــریعیة مســبقة فالتشــریع بــالأوامر فــي هــذه الحالــة لا یمكــن  إجــراءبســبب 

  .1أشهر وهو الأجل الذي تجرى فیه الانتخابات ) 03(ثلاثة 

الزماني محدد المجال  أنفي العطل البرلمانیة فالراجع  ربالأوامبالنسبة لحالة التشریع  أما

الذي كان ینص علـى التشـریع بـأوامر  1996بانتهاء العطلة البرلمانیة و هذا على خلاف تعدیل 

الفاصـل بـین  الأجـلو هـو  رالأكثـبین دورتین البرلمان و كان المجـال الـزمن محـدد شـهرین علـى 

  2.والثانیة لأن التعدیل الجدید نص على دورة واحدة فقط ىالأولالدورة 

  :عرض الأوامر على البرلمان للتصویت علیها من دون مناقشة أو تعدیل  إلزامیة-02

تلـــزم رئـــیس  أنهـــانجـــد  99/02مـــن القـــانون العضـــوي رقـــم  38أحكـــام المـــادة  إلـــىإســـناد 

خـــلال  آوالتـــي یتخـــذها فـــي حالـــة شـــغور المجلـــس الشـــعبي الـــوطني  رالأوامـــالجمهوریـــة بعـــرض 

للتصویت علیها دون مناقشة أو تعدیل و بالتـالي فـالأوامر رفتي البرلمان غالعطل البرلمانیة على 

  3.تعد لاغیة  لا تحوز على موافقة البرلمان

  :على مجلس الدولة  رالأواموجوبیة عرض -03

الدســتور نــص علــى وجوبیــة عــرض الأوامــر علــى مجلــس الدولــة قبــل عرضــها  أنصــحیح 

خذ بالرأي مع العلم أن مجلس الدولة هیئـة على البرلمان لیأخذ رأیه لكنه لم ینص على إلزامیة الأ

فـــي حالـــة  بـــأوامرتابعـــة للســـلطة التنفیذیـــة لكـــن التســـاؤل الـــذي یطـــرح نفســـه فیمـــا یخـــص التشـــریع 

شغور المجلس الشعبي الوطني أین مكانة مجلس الأمة و خاصة أنـه أصـبح هیئـة تشـریعیة تقـوم 

مــن  142مــا یعــاب علــى نــص المــادة  بالمبــادرة بــالقوانین و تــودع لــدیها مشــاریع القــوانین و هــذا

  .2016التعدیل الدستوري لسنة 
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  :بأوامرالطبیعة القانونیة للتشریع -ثانیا

  كبیـــرة خاصـــة مـــن حیـــث الرقابـــة المفروضـــة  أهمیـــةلـــه  للأوامـــرتحدیـــد الطبیعـــة القانونیـــة 

  1.علیها 

التــي یتخــذها رئــیس الجمهوریــة فــي الحــالات العادیــة محــل  للأوامــركانــت القیمــة القانونیــة 

علیـــه فـــي تحدیـــد طبیعتهـــا هـــل هـــو معیـــار العضـــوي  المســـتند المعیـــار إلـــىالنقـــاش كبیـــر بـــالنظر 

  2.أم المعیار الوظیفي باعتبارها أعمال تشریعیة إداریةباعتبارها أعمال 

ئاسـیة تعتبـر أعمـالا تشـریعیة النظـام الدسـتوري الجزائـري ،فـإن هـذه الأوامـر الر بالنسـبة  أما

  :منذ تاریخ اتخاذها من طرف رئیس الجمهوریة و یرجع ذلك لاعتبارات التالیة 

  فــي الفصــل الثــاني المتعلــق و الخــاص  أوردهــاشــكلیا هــذه الأوامــر تشــریعیة لأن الدســتور

 .بالسلطة التشریعیة 

 ن طریـق تفـویض یستمد رئیس الجمهوریة سـلطة التشـریع بـالأوامر مـن الدسـتور و لـیس عـ

من البرلمان ،ممـا یجعـل منـه شـرعا أصـلیا ووحیـد فـي هـذه الحـالات وهـذا مـا تؤكـده عبـارة 

 .الواردة في الدستور" یشرع"

  الرئاســیة حیــث  ربــالأوامعــدم وجــود قیــود بالنســبة لمجــال تــدخل رئــیس الجمهوریــة للتشــریع

 .یمكنه أن یتدخل في مجال القانون العادي و القانون العضوي

 انعدام موقف دستوري صریح یبین طبیعة الأوامر الرئاسیة المتخذة بموجب الدستور. 

  الرئاســیة حیــث یقــوم إمــا بالموافقــة علیهــا دون أي  رالأوامــتجریــد البرلمــان مــن حــق مراقبــة

 .تعدیل أو برفضها أومناقشة 

 ممـــا ســـبق أن الدســـتور قـــد أعطـــى لـــرئیس الجمهوریـــة ســـلطة تقـــدیر مـــدى ملائمـــة  یتضـــح

،و الـذي غالبـا مـا یبـرره عنصـر الاسـتعجال و ضـرورات الحـال إذ  بأوامراختیار التشریع 

                                                           
  . 57عقیلة خرباشي، مرجع سابق ،ص  1
 1999مصطفى ابو زید الفهمي ،الوجیز في القانون الدستوري و النظم السیاسیة ،دار المطبوعات الجامعیة ،الإسكندریة ،  2

  .589،ص
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 إنشـــاءیعـــد التشـــریع بـــأوامر وســـیلة لكســـب الوقـــت مقارنـــة بمـــا یمكـــن أن یســـتغرقه مســـار 

 .1القانون 

 ـــاب قیـــود صـــارمة تحـــد مـــن ســـ ـــیس الجمهوریـــة فـــي التشـــریعإن غی یجعلـــه  بـــأوامر لطة رئ

ــــالبعض  أدىصــــاحب اختصــــاص تشــــریعي أصــــیل وهــــذا مــــا  ــــىب ــــان الســــلطة  إل القــــول ب

التشریعیة في بلادنا مكونة من ثلاث غرف بعد رئیس الجمهوریة بمثابة الغرفة الثالثة فـي 

 2. ةالأمالبرلمان الى جانب كل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس 

 .في المجال المالي  بأوامرالتشریع :الفرع الثاني 

فــي الدولــة و ذلــك مــن خــلال  الإســتراتیجیةیعتــد قــانون المالیــة مــن المجــالات الحســابیة و 

ـــى أرض الواقـــع ســـواء علـــى المســـتوى الـــداخلي أو  تمكینهـــا مـــن تنفیـــذ مخططاتهـــا و برامجهـــا عل

هـذا المجـال و تـأثیره علـى سـیر مختلـف القطاعـات فـي الدولـة غالبـا مـا  لأهمیـةالخارجي و نظـرا 

 ةالأهمیـیصدر على شكل مشروع قانون نظـرا لمعرفـة السـلطة التنفیذیـة لاحتیاجاتهـا و نظـرا لهـذه 

تهمــیش دور البرلمــان فــي  إلــى بالإضــافة) اولا(قــانون المالیــة  إعــدادفالحكومــة تــتحكم فــي عملیــة 

 .)ثانیا(إعداد قانون المالیة  المناقشة و التصویت في

 :قانون المالیة  إعدادتحكم الحكومة في -أولا

فــــــي التعــــــدیل  141منــــــه و المعدلــــــة بالمــــــادة  23فــــــي المــــــادة  1996لقــــــد أدرج دســــــتور 

تمكین البرلمان التشریع بقوانین عضویة على سبیل الحصر منها المجـال  2016الدستوري لسنة 

ســـنة تقریــرا مـــن هـــذا الدســـتور لـــم یبـــادر البرلمـــان  20بعـــد مـــرور  المتعلــق بقـــانون المالیـــة إلا انـــه

 .بإصدار قانون عضوي متعلق بقانون المالیة

ـــادرة البرلمـــا تاركـــا المجـــال للحكومـــة  ـــة دور  نلان مب فـــي المجـــال المـــالي مـــن شـــأنه تقوی

البرلمان في المراقبة أعمال الحكومـة فـي المجـال المـالي مثلمـا فعـل المشـرع الفرنسـي فـي القـانون 

                                                           
  . 78-77حمید مزیاني ،مرجع سابق ،ص  1
العلاقات  كلیة العلوم السیاسیة و–مذكرة لنیل  شهادة الماجستیر –العهدة الرئاسیة و الدساتیر الجزائریة –مایسة لطرش   2

  62. 60،ص2000.الدولیة ،جامعة الجزائر 
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المتعلــق بقــوانین المالیــة الــذي جــاء فــي  01/08/2001المــؤرخ فــي  2001/692العضــوي رقــم 

  .1شكل مبادرة 

یقـرر ویـرخص بالنسـبة لكـل سـنة "لمالیـة قـانون ا 84/17من قانون  03وقد عرفت المادة 

المخصصـة لتسـییر المرافـق  الأخـرىمدنیة مجمل الموارد الدولة و أعبائها ،وكـذا الوسـائل المالیـة 

العمومیـة ،كمــا یقــرر و یـرخص عــلاوة علــى ذلــك المصـاریف المخصصــة للتجهیــزات العمومیــة و 

  .2كذا النفقات بالرأسمال 

ـــد للتشـــریع المشـــرع الجزائـــري بســـبب و  أتـــىوقـــد  ـــأوامرحی فـــي المجـــال المـــالي هـــو عـــدم  ب

مــن  120مــن المــادة  08یومــا حســب الفقــرة  75مصــادقة البرلمــان علــى قــانون المالیــة فــي مــدة 

الفقرة العاشـرة یصـدر رئـیس الجمهوریـة قـانون 2016من تعدیل  138المعدلة بالمادة  96دستور 

  .المالیة بأمر

الیة و الوقوف على جمیع حیثیاتـه المالیـة و التقنیـة تقـوم فعندما تقوم الحكومة بتحضیر قانون الم

الحكومـة  بأخـذ رأي مجلـس الدولـة قبـل عـرض القـانون علـى مجلـس الـوزراء لیبـدي رأیـه لیـتم بعــد 

  3.المجلس الشعبي الوطني  إلىمشروع القانون  إیداعذلك 

  :تهمیش دور البرلمان في المناقشة و التصویت على قانون المالیة –ثانیا 

قــانون المالیــة لــدى مكتــب المجلــس الشــعبي الــوطني تبــدأ المرحلــة الثانیــة مــن  إیــداعبعــد 

یوما للمصـادقة علیـه  75المراحل التي تمر بها قانون المالیة ،حیث أعطى المشرع للبرلمان مدة 

لا سیصــدره رئــیس الجمهوریــة بموجــب أمــر و یمــارس هــذا الحــق وفــق مــا قــرره إبعــد مناقشــته و 

                                                           
،مذكرة لنیل شهادة المجاستیر في الحقوق ،فرع  1996بوسالم دنیا ،الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة في ظل دستور   1

  . 137- 136،ص2007- 2006و مؤسسات دستوریة جامعة عنابة ، إداريقانون 
،المعدل و المتمم بالقانون  28/04/1992الصادرة في  28العدد –ج ر  – 07/07/1984المؤرخ في  84/17قانون رقم   2

 89/24،المعدل و المتمم بالقانون  13/01/1988:الصادرة في  02، ج ر ،العدد  12/01/1988المؤرخ في  88/05رقم 

  .03/01/1989الصادرة في  01،ج ر ،العدد  31/12/1989المؤرخ في 
  .136،صهنفسدنیا ،مرجع بوسالم   3
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مشروع قـانون المالیـة إذ  إصداررئیس الجمهوریة لا یملك السلطة التقدیریة في  أنا الدستور ،كم

  1.یوما  75لم یصادق علیه في مدة 

النظــام الــداخلي للمجلــس  لأحكــاموبعــد دراســة المشــروع مــن طــرف اللجنــة المختصــة طبقــا 

التعــــدیلات  إیــــداعالشــــعبي الــــوطني للــــنص ثــــم مــــواده فــــي شــــكل ملاحظــــات و اقتراحــــات و بعــــد 

یحـال فـورا دون تـأخیر  إیداعـهیومـا مـن تـاریخ  47ودراستها یتم التصویت علیه فـي مـدة أقصـاها 

  .یوما  20مجلس الأمة لیقوم بدراسته و مناقشته ثم المصادقة علیه في حدود  إلى

مشـروع قـانون المالیـة لـدى البرلمـان و لـم یصـادق علیـه  إیـداعیوما علـى  75وبعد مضئ 

 رالأوامـــقـــانون المالیـــة بموجـــب أمـــر الـــذي یختلـــف بـــدوره علـــى  بإصـــدارلجمهوریـــة یقـــوم رئـــیس ا

فــي كــون الأوامــر لاغیــة تعــرض  2016مــن التعــدیل الدســتوري لســنة  142المتخــذة فــي المــادة 

لاغیــة بالنســبة لقــانون المالیــة فــي  رالأوامــعلــى البرلمــان فــي أول دورة لــه و كــذلك لا تعتبــر هــذه 

 ىالأخــر  رالأوامــفــي انعقــاد البرلمــان عكــس  الأوامــرهــا و كــذلك تتخــذ هــذه حالــة عــدم الموافقــة علی

  2.التي تتخذ في غیبة البرلمان 

النواب فیما یخص الجانـب المـالي شـبه منعدمـة ولعـل ذلـك یرجـع  اقتراحاتونشیر في الأخیر إن 

  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  139القید الوارد في المادة  إلى

  

  

  

                                                           
أحمد بركات،الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري الجزائري ،مذكرة ماجستیر في القانون   1

  .15-14،ص2008- 2007العام،جامعة بوبكر بلقاید ،تلمسان ،
-2015،قسم الحقوق ، براهیم بن زطة ،السلطة التنظیمیة لرئیس الجمهوریة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر ،جامعة المسیلة  2

  . 34-30،ص 2016
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ــاني ــب الث ــر : المطل ــة بســلطة التشــریع فــي الظــروف الغی ــیس الجمهوری اســتئثار رئ

  .العادیة

مــن العــام أو عوامــل تتمیــز الظــروف الغیــر العادیــة بوجــود اخــتلال واضــح و شــدید فــي الأ

یصـــیب هـــذه  أنســـیرا عادیـــا و منظمـــا ،او تهدیـــد یوشـــك تحـــول دون ســـیر المؤسســـات الدســـتوریة 

  .1أمن البلاد و الدولة و حرمة التراب الوطني أوالمؤسسات 

یقــرر  أنیمكــن لــرئیس الجمهوریــة مــن الناحیــة الدســتوریة و بحســب خطــورة هــذه الظــروف 

إحدى الحالات المعبرة عن وجود ظروف غیـر عادیـة و الـواردة حصـرا فـي الدسـتور و هـي حالـة 

  .حالة الحرب أوالعامة ئة التعب أو حالة ستثنائیةالإحالة الحصار أو الحالة  أوالطوارئ 

وهو ملــزم ،یتمثــل صــاحب الســلطة فــي تقریــر هــذه الحــالات جمیعــا فــي رئــیس الجمهوریــة

أثــر یترتــب علــى ذلــك هــو تركیــز ، 2بــاحترام الشــروط الدســتوریة المتعلقــة بكــل حالــة و لعــل أهــم 

للبرلمـــان لیترتـــب علیـــه غیـــاب الـــدور التشـــریعي ) الفـــرع الأول(ســـلطة الدولـــة فـــي یـــد هیئـــة واحـــدة 

  ).الفرع الثاني(

  .تركیز السلطة بید رئیس الجمهوریة :الفرع الأول

تتركز جمیع السلطات في یـد رئـیس الجمهوریـة باعتبـاره حـامي الدسـتور وهـو الـذي یسـهر 

تـي تقـوم علیهـا المبـررات على حسن سـیر المؤسسـات الدسـتوریة للدولـة ،لـذا مـن المنطقـي معرفـة 

للائق إخضاع تقدیرها لشخص واحد والمتمثل في رئیس الجمهوریـة وهل من ا) أولا(هذه السلطات

  ).ثانیا(
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  .مبررات السلطات الاستثنائیة–أولا 

سســـــها علـــــى ســـــند القیـــــام  اختلـــــف الفقهـــــاء حـــــول مبـــــررات الســـــلطات الاســـــتثنائیة فمـــــنهم أ

بالواجبــات العامــة وخاصــة الحفــاظ علــى النظــام العــام و الســیر العــادي للمؤسســات الدولــة ومــنهم 

  .في مواجهة الظروف الغیر عادیة الإسراععنصر الاستعجال و  إلىمن استند 

 إجــراءاتلفكــرة الضــرورة التــي تتــیح للحكومــة اتخــاذ لكــل  أســندهاأمــا الــراجح فــي الفقــه فقــد 

وفقــــا لمــــا تؤكــــده القاعــــدة الأصــــولیة الضــــرورات تبــــیح  محظــــورةالتــــي تعــــد فــــي الأوقــــات العادیــــة 

  .المحظورات

المشـــروعیة الاســــتثنائیة و نظریــــة  أونظریـــة الضــــرورة القانونیــــة :وتقاســـم الفكــــرة نظریتــــان 

  1.الضرورة السیاسیة 

  )الاستثنائیة المشروعیة (نظریة الضرورة القانونیة -01

الدولــة أعلــى و أســمى مــن الأشــخاص القانونیــة و  أنه النظریــة علــى أســاس یقــوم فكــر هــذ

ولیس غایة في حد ذاته ومنـه تصـبح الجماعة وهو وسیلة لتحقیق  إرادتهاالقانون هو التعبیر عن 

حمایة الدولة و التضحیة بكـل القـوانین التـي تعـرف هـذا الهـدف واجبـا مقدسـا وحقـا مطلقـا ،ولكننـا 

ســراح ســلطات الحكــام و إنشــاء حــق لهــم  إطــلاقنقــول أن النظریــة علــى هــذا الحــال تشــجع علــى 

ضـوابطا علـى السـلطات التي تشكل  التصرف دون قیود ولهذا تم استحداث مجموعة من الشروط

  :الاستثنائیة الواسعة الواسعة وهي 

  )الحرب(تشكل خطرا على الدولة  مألوفةأن یكون الطرف طارئ یتمثل في واقعة غیر -

درجــــة  إلــــىعـــدم القــــدرة علــــى مواجهــــة الظــــرف الطــــارئ بالوســــائل العادیــــة وهــــذا الشــــرط یشــــیر -

  .الخطورة

  .طبیعة الطارئ مع أوالاستثنائي مع الخطر  الإجراءملائمة -
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  .تحقیق مصلحة عامة ،وعادة ما تتمثل في المحافظة على سلامة الدولة و مواطنیها -

  1).تزول بمجرد زوال الحالة(أن تكون السلطات الاستثنائیة مؤقتة -

  :نظریة الضرورة السیاسیة-02

الســـلطة التنفیذیـــة لا تملـــك حقوقـــا بـــل تمـــارس اختصاصـــات  أنتركـــز هـــذه النظریـــة علـــى 

تخــالف  إجــراءاتمقیــدة تســتمدها مــن الدســتور ،و إن كانــت هــذه الظــروف تجیــز للحكومــة اتخــاذ 

 لإعفائهـالیست قانونیة بل واقعیة و یجب على الحكومة التقـدم للبرلمـان  الإجراءاتالقانون ،فهذه 

  .من المسؤولیة

الاســــتثنائیة  الإجــــراءاتالقــــول بعــــدم المشــــروعیة  أن أســــاسى هــــذه النظریــــة علــــ وانتقــــدت

یجعـل الحكومـة فـي موقـف ضـعیف لا یمكنهـا  المشـروعیة مالحكـم بعـد أنبجردها من قوتها ،كما 

  .من المطالبة بتنفیذ التدابیر غیر المشروعة

عـدم  وتؤكد التجربة الدستوریة الجزائریة اعتمادها نظریة الضـرورة القانونیـة و التـي یمیزهـا

تحدید المشرع الجزائري لاختصاصات السلطة التنفیذیة في هـذه الأوضـاع فكـل الدسـاتیر الجزائـر 

كــل المؤسســات  حصــریبــدو أنــه  91الــى  86فــي المــواد  89أخــذت بــنفس الفكــرة ،وحتــى دســتور 

 97 إلــى 91الدولــة فــي الظــروف الاســتثنائیة فــي یــد شــخص رئــیس الجمهوریــة ،وبــالنظر للمــواد 

إلا مــا تعلــن منهــا بــبعض الشــروط الشــكلیة نتیجــة إحــداث  1996دیل الدســتوري لعــام یعنــي التعــ

مــا نصــت علیــه المــواد نقــص فی،وهــذا  2 ستشــارةمؤسســات جدیــدة كاشــتراك مجلــس الأمــة فــي الا

  3. 2016من التعدیل الدستوري لسنة  111 إلى 105

التسـاؤل  إلـىوسیطرت رئیس الجمهوریة على السلطات في الحالات الاستثنائیة یؤدي بنـا 

  .حول حدود هذه السلطة
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  :صوریة قیود السلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة -ثانیا 

 إلـى 105یقابلهـا مـن المـواد مـن  اومـ 1996من دسـتور  97 إلى 91المواد  إلىبالرجوع 

رئـیس الجمهوریـة یتمتـع بحریـة واسـعة للتــدخل  أننجـد  2016مـن التعـدیل الدسـتوري لسـنة  111

مـــن عدمـــه ،و اختیـــار الوقـــت المناســـب للتـــدخل ،و رغـــم التقیـــد الدســـتوري بضـــرورة تحقـــق بعـــض 

الشروط إلا أن تقدیرها یعـود لـرئیس الجمهوریـة نفسـه وهـذا نظـرا للمسـؤولیة الثقیلـة التـي تقـع علـى 

ــةالدولــة ،لهــذه الأســباب تــم  بإنقــاذاعتبــاره حــامي الدســتور و المكلــف عاتقــه ب جمیــع العقبــات  إزال

القانونیــة أمــا رئــیس الجمهوریــة لیصــبح بــذلك مشــرعا فعلیــا فــي مختلــف المجــالات بمــا فــي ذلـــك 

  1.التشریعیة   المجال المحفوظ للبرلمان ووسیلته هي التشریع بأوامر في حضرة صاحب السیادة

دون أن یخضـع فـي ذلـك  أوامـریتخذ رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة ما یشاء مـن 

فـي الترتیـب جلیـا  یظهـریعرض على البرلمان للمصـادقة علیهـا لاحقا،وهـذا مـا  أنلأي قید ودون 

،حیـث نصـت علــى صـلاحیة رئـیس الجمهوریــة  1996مـن التعـدیل لســنة  124الـوارد فـي المــادة 

لأوامر في الحالة العادیة و النص علـى وجوبیـة عـرض الأوامـر المتخـذة فـي للتشریع عن طریق ا

المتخذة في الظـروف العادیـة علـى موافقـة  رالأوامالظروف العادیة و النص على وجوبیة عرض 

والمتعلــق بالقــانون العضــوي  08رقــم  رأیــهالمجلــس الدســتوري فــي  أكــدهالبرلمــان بغرفتیــه وهــذا مــا 

99/02.  

و ما یقابلها في المـادة  1996من تعدیل  93قا للفقرة الثانیة من المادة وكل ما یشترط وف

  .العام للحالة الاستثنائیة  الإطارأن تكون في  2016من تعدیل  107

بــالرغم مــن أن  2.وهــي فكــرة مطاطــة وواســعة تخضــع للســلطة التقدیریــة لــرئیس الجمهوریــة 

الــداهم الـذي یوشـك أن یصـیب مؤسسـاتها الدســتوریة أو  بـالخطرالحالـة الاسـتثنائیة الدسـتور حـدد 

تبقــى الســلطة التقدیریــة لــرئیس الجمهوریــة واســعة للحالــة الاســتثنائیة اســتقلالها أو ســلامة ترابهــا ،
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رئــیس الجمهوریــة بطلــب رأي بعــض المؤسســات الدســتوریة كالبرلمــان المجلــس  إلــزام،وبــالرغم مــن 

  1.راءها لا تغدوا أن تكون استشاریة و غیر ملزمة أأن إلا  للأمنالدستوري المجلس العلى 

 دةابــإر ووفقــا للفقــرة الأخیــرة مــن نفــس المــادة فــإن اختفــاء هــذه الســلطات الاســتثنائیة مرهونــة 

ـــة فهـــو حـــر فـــي أن یقـــرر مـــا إذا زالـــت الخطـــورة ـــیس الجمهوری ـــه  رئ ـــى ذلـــك فل  إمكانیـــةأولا و عل

تهدیــد و خیــر  أيتشــكل  إلیهــابهــا لمــدة طویلــة حتــى ولــو تصــبح الأســباب التــي دعــت  الاحتفــاظ

ورفعـت هـذه الحالـة  04/05/1991فـي  مثال على ذلك إعلان رئیس الجمهوریـة لحالـة الحصـار

ـــنثـــم  22/09/1991فـــي  ـــة الطـــوارئ  أعل تنتهـــي  أنوكـــان مـــن المفـــروض  09/02/1992حال

شــــهرا لكــــن فــــي  12حالــــة الطــــوارئ بعــــد مضــــي وكــــان مــــن المفــــروض أن تنتهــــي مــــدة تطبیــــق 

  .تم تمدید حالة الطوارئ لمدة غیر محددة  06/02/1993

یـة الدولـة تشـكل بـذاتها خطـر تمهكذا أصبحت الهیئة المجهزة بسلطات اسـتثنائیة بهـدف ح

و فـي مقـدمتها البرلمـان لممارسـة مهامـه التشـریعیة  ىالأخـر على اختصاصات الهیئات الدستوریة 

برلمـــان عـــن اتخـــاذ موقـــف ســـریع و حاســـم حســـب مـــا تقتضـــیه الظـــروف الاســـتثنائیة ، و بعجـــز ال

خیـرة لیســت هــذه الأ أن تبـاریعتبـر رئـیس الجمهوریــة المشـرع الفعلــي فـي ظــل هـذه الظــروف و باع

  .2فشیئا لیتجمد في حالة الحرب  اعلى درجة الخطورة لیضمحل شیئ

ـــة الطـــوارئ  إعـــلانمخلفـــات الشـــعب الجزائـــري مـــازال یعـــاني مـــن  أن الإشـــارةوتجـــدر  حال

و ذلك من خلال الحواجز المنیة فـي الطرقـات التـي أصـبحت ذریعـة  06/02/1993المعلنة في 

  .تتحجج بها السلطة لفرض الأمن في الطرقات والتي خرجت عن محتواها الحقیقي
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  .غیاب الدور التشریعي للبرلمان في الحالات الاستثنائیة :الفرع الثاني 

الضـــوابط و  إلــىقــه بــالنظر االبرلمــان مــن ممارســـة مهامــه نســبیا حیــث یتحـــدد نطیســتبعد 

  ).ثانیا(في حالة الحرب یاد تدریجتجملی) أولا(الشروط المتعلقة بتطبیق حالة الحصار و الطوارئ 

  :ئار حالة الحصار والطو  -أولا

مـدة لكـن تتمثل الشروط الموضوعیة لقیام الحالتین في شرطي الضرورة الملحة و تحدیـد ال

یكـون مفهـوم  هالضـرورة الملحـة فهـي تخضـع لتفسـیر السـلطة التنفیذیـة و بهـذ هیـةامبسبب غیـاب 

رئـــیس  أعلـــنمنـــه قــانوني وهـــذا مـــا تؤكـــده التجربـــة الدســتوریة الحالیـــة حیـــث  أكثـــرالحالــة سیاســـي 

ئ فــي ار ثــم رفعــت هــذه الحالــة لــیعلن عــن حالــة الطــو  1991حالــة الحصــار فــي جــوان  الجمهوریــة

  .أما شرط المدة فهو یعني عدم تمدید الحالتین إلا بموافقة البرلمان 1992فیفري 

 26/02/1993المـــؤرخ فــــي  93/02وهـــذا قـــد تـــم تجـــاوزه بمقتضـــى المرســـوم التشـــریعي 

دون أن یتـدخل البرلمـان  1996المتضمن تمدید حالة الطوارئ لسنین عدیـدة بعـد صـدور دسـتور 

 إلیـه،وهـذا نفسـه مـا ذهـب 1منـه للموافقـة علـى تمدیـدها  91لمـادة الفقـرة الأخیـرة مـن ا لأحكاموفقا 

  .الفقرة الأخیرة 105في المادة  2016التعدیل الدستوري لسنة 

المؤســس الدســتور أهمــل التقســیم الكلاســیكي  بــین حــالتي الحصــار و  أن الإشــارةوتجــدر 

الـة الحصـار تتعلـق لأن ح أنهـاالطوارئ بحیث أن حالة الحصار أشد وطأة من حالـة الطـوارئ إذ 

 الفیضـاناتحالـة الطـوارئ تتعلـق بـالكوارث و  أما ،غالبا بالأعمال المسلحة و التمردات العسكریة

  2.التي تهدد النظام العام

قیـدا  1996مـن تعـدیل  91مـن المـادة  ىالأولـلا تشكل الشروط الشكلیة الواردة في القفرة 

رئـــیس  الـــذي یترأســـه للأمـــن الأعلـــىعلـــى رئـــیس الجمهوریـــة حیـــث تتمثـــل فـــي اجتمـــاع المجلـــس 

الجمهوریــة وكــذا استشــارة غرفتــي البرلمــان و رئــیس الــوزراء ،ورئــیس المجلــس الدســتوري ،فضــلا 

عن كون هذه الهیئات في خدمة رئیس الجمهوریة فإن آرائها غیر ملزمة ،هذا و یعقد اختصـاص 
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لــم تــنظم لحــد الآن بقــانون الحالــة مادامــت  أنرئ لــرئیس الجمهوریــة ، و مــادام احالــة الطــو  إنهــاء

فیفتــرض أن البرلمــان قــد تنــازل عــن  1996مــن الدســتور  92عضــوي كمــا نصــت علیــه المــادة 

اختصاصه هذا لرئیس الجمهوریـة وهـو مـا یـؤدي الـى السـیطرة الكلیـة علـى العمـل التشـریعي وهـو 

  1.ما سیظهر جلیا في الحالة الاستثنائیة و بالخصوص في حالة الحرب 

لـــم یغیـــر مـــن واقـــع المـــر شـــیئا بحیـــث  2016أن التعـــدیل الدســـتور لســـنة  ةالإشـــار وتجـــدر 

  .حافظ وكرس سلطة رئیس الجمهوریة في هذا المجال

  :سلطات رئیس الجمهوریة في الحالة الاستثنائیة و حالة الحرب–ثانیا 

تكشـف كـل مــن الشـروط اللازمــة لتطبیـق الحالـة الاســتثنائیة وحالـة الحــرب وكـذا الســلطات 

الاستثنائیة الممارسة فـي إطـار همـا الوضـع السـاكن و الجامـد الـذي یوجـد بـه البرلمـان فـي هـاتین 

  :الحالتین

  :شروط تطبیق الحالة الاستثنائیة / 01

  :شكلیة أخرىقسمین شروط موضوعیة و  إلىشروط الحالة الاستثنائیة تنقسم 

 :أما بالنسبة للشروط الموضوعیة تتمثل في   - أ

 ددة بالخطرأن تكون البلاد مه. 

 أن یكون الخطر داهما وشیك الوقوع. 

  2.استقلالها أو سلامة ترابها أوأن یصیب الخطر المؤسسات الدستوریة للدولة 

فــي المــادة  اهــلومــا یقاب 93و طالمــا لــم تحــدد المــادة  لالأو فیمــا یخــص الشــرط الموضــوع 

  .فیرى أن یكون داخلیة أو خارجیا 2016من التعدیل الدستوري سنة  107

وهـذا مـا ) الضـرورة الملحـة(عبارة الخطر الداهم فهي عبـارة فضفاضـة تفتقـر للدقـة مثـل كلمـة  أما

مر خاضعا للسلطة التقدیریة لرئیس الجمهوریة لتحدید درجـة الخطـر و رئـیس الجمهوریـة یترك الأ
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  لتي الطــوارئ اهــو علیــه الوضــع فــي حــ غیــر مقیــد بتحدیــد مــدة الحالــة الاســتثنائیة علــى خــلاف مــا

  1.و الحرب

  :الشروط الشكلیة-ب

       استشـارة المجلـس الدسـتوري ،وتتمثل في جملة الاستشـارات المنصـوص علیهـا فـي الدستور

 للأمـنالمجلـس الأعلـى  إلـىو الاسـتماع  ةالأمـو رئیس المجلس الشـعبي الـوطني ورئـیس مجلـس 

  2.إعلانهاوجبت أالتي  الإجراءاتو  لالأشكاوتنتهي الحالة الاستثنائیة حسب ،و مجلس الوزراء

زم طلبها تتعارض مع مقتضیات السرعة و الحـزم التـي لاورغم أن الاستشارات المتعددة ال

تتطلبهــا الحالــة الاســتثنائیة إلا أنهــا تلعــب دور مهمــا فــي ترشــید قــرار رئــیس الجمهوریــة ،وغــل یــده 

للجوء للحالة الاستثنائیة خاصـة أن الشـروط الموضـوعیة  الإعلانعلى الانفراد بشكل متسلط في 

،دون أن ننســى أن هاتــه الهیئــات الاستشــاریة فــي غالبهــا  3المتعلقــة بهــا تنقصــها الدقــة والوضــوح 

  .تخضع لرئیس الجمهوریة و أتت لتضفي الشرعیة على عمل رئیس الجمهوریة

  :شروط تطبیق حالات الحرب-2

  . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  110-09والتي نصت علیها المادة 

ثنائیة فبالنســبة لحالـــة الحـــرب رغــم أن شـــروطها أكثـــر وضـــوحا بالمقارنــة مـــع الحالـــة الاســـت

مـــن میثــاق الأمـــم المتحـــدة  03وشــیك الوقـــوع حســب المـــادة  أوحیــث یشـــترط وقــوع عـــدوان فعلـــي 

الاجتمـــاع الوجـــوبي  بعـــض الشـــروط الشـــكلیة المتمثلـــة فـــي بعـــض الاستشـــارات و كـــذا بالإضـــافة،

،فغنـه سـیتم تعلیـق الدسـتور و تتجمـع كـل السـلطات بمـا فـي ذلـك  للأمـةللبرلمان و توجیه خطاب 

العادیـــة مـــع توقیـــع رئـــیس  عالأوضـــا إلـــىالوظیفـــة التشـــریعیة بیـــد رئـــیس الجمهوریـــة ،ویـــتم العـــودة 

لسیاســـیة للبرلمـــان المـــدة المحـــددة للعهـــدة ا اســـتنفذتالهدنـــة غیـــر انـــه إذا  اتفاقیـــةالجمهوریــة علـــى 

خلال مـدة الحـرب حـل البرلمـان بقـوة القـانون و إذا انتهـت الحـرب قبـل اسـتنفاذ الفتـرة البرلمانیـة و 
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مـــل المجلـــس الشـــعبي الـــوطني المـــدة المتبقیـــة لعهدتـــه ،بینمـــا مهمـــة تالعمـــل بالدســـتور یك أســـتأنف

  1.واتكل ثلاث سن أعضاءهمجلس الأمة تبقى قائمة بحیث تحدد بالنسبة لنصف عدد 

طة التنفیذیة فـي تقریـر حالـة الحـرب هـو لولعل عدم اشتراط المؤسس مشاركة البرلمان للس

اعتبار الدولة الجزائریة دولة مسالمة حیـث یجلـب التمییـز بـین الحـرب الدفاعیـة التـي لا تسـتوجب 

 .اعیةالدف إجراءاتموافقة البرلمان نظرا لخطورتها و مساسها بالسیادة الوطنیة مما یتطلب اتخاذ 

علــى وجــه الســرعة وهــو مــا قــد یــوفره البرلمــان وهــي الحالــة المعتمــدة فــي النظــام الدســتوري 

الهجومیة ،التي تفترض مشاركة البرلمان فـي تقریرهـا ،وهـي الحالـة التـي تتبناهـا  حالةالالجزائري ،

  2. 35الدستور الفرنسي في مادته 

الأخیرة لم تشـیر  إن هذه المادةوما یؤكد صحة هذا النظر على خلاف الدستور الجزائري 

  .بشأن العدوان الواقع على الدولة) 03المادة (هو وارد في میثاق هیئة الأمم المتحدة  ما إلى

مـــن  93وممـــا ســـبق نجـــد أن رئـــیس الجمهوریـــة قـــد وجـــد مجـــالا خصـــبا مـــن خـــلال المـــادة 

شـــریعي و لممارســـة العمـــل الت 2016مـــن تعـــدیل  107هـــا فـــي نـــص المـــادة لومـــا یقاب 96تعـــدیل 

الحلــول محــل البرلمــان فــي ممارســة الاختصــاص الأصــیل ولــم یكتــف المؤســس الدســتوري بمــنح 

تسـموا علـى تشـریع  أخرىآلیات له و خرئیس الجمهوریة آلیة تشریع موازیة للقانون البرلماني ،إنما 

  3.صاحب السیادة التشریعیة في الدستور
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  .یع البرلمانيسمو التشریع الرئاسي عن التشر :المطلب الثالث 

یواصل المؤسس الدستوري إضعاف السلطة التشـریعیة مـن خـلال تزویـد رئـیس الجمهوریـة 

بآلیــات تشـــریعیة تســـمو علـــى القـــانون البرلمـــاني ممـــا یترتـــب علیـــه آثـــار جـــد ســـلبیة علـــى ممارســـة 

صــاحب الســیادة وبالتــالي  إلــىالوظیفیــة التشــریعیة حیــث یجــوز لــرئیس الجمهوریــة اللجــوء مباشــرة 

  .)الفرع الثاني(حقه في تعدیل الدستور  إلى بالإضافة) الفرع الأول(تجاوز البرلمان  إمكانیة

رئــیس الجمهوریــة  بإمكــانإذا كــان البرلمــان هــو صــاحب الســیادة التشــریعیة دســتوریا ،فإنــه 

 إلـىمن خلال لجـوء  أو) لالأو الفرع (تجاوز هذه السیادة من خلال استفتاء صاحب هذه السیادة 

  ).ثانیا(الدستور  تعدیل

  .الاستفتاء كآلیة لتجاوز البرلمان: لالفرع الأو

جانـــب القـــوانین  إلـــىلـــم یعـــد البرلمـــان الجهـــة الوحیـــدة المكلفـــة ســـن القـــوانین بحیـــث توجـــد 

البرلمانیـــة قـــوانین اســـتفتائیة مـــن خلالهـــا یمكـــن لـــرئیس الجمهوریـــة الاتصـــال مباشـــرة مـــع صـــاحب 

  .السیادة ،یتمثل الاستفتاء فیأخذ رأي الشعب السیاسي حول موضوع یهم الأمة

ــــث  تتعــــدد صــــور الاســــتفتاء وتتعــــدد تقســــیماته ــــي ینظــــر منهــــا فمــــن حی ــــة الت حــــزب الزاوی

تفتاء بــاختلاف الموضــوعات التــي یتناولهــا لــذا قــد یكــون اســتفتاء دســتوري المضــمون یختلــف الاســ

أو تشــریعي أو سیاســي ومــن حیــث وقــت اســتعماله قــد یكــون ســابقا أو لاحقــا للقــانون ،ومــن حیــث 

اسـتفتاء  إلىینقسم  الإلزامیةاري ،من حیث القوة إجباستفتاء اختیاري و استفتاء  إلىوجوبه ینقسم 

  1.ري ملزم و استفتاء استشا

ومـــا یقابلهـــا فـــي  77/10والمـــادة  7/04الاســـتفتاء بمقتضـــى المـــواد  1996ولقـــد كـــرس دســـتور 

) أولا(باعتبــاره حــق شخصــي  91/08والمــادة  8/04بمقتضــى المــواد  2016التعــدیل الدســتوري 

  ).ثانیا(حق مطلق  أو

  

                                                           
  .228،ص1994ط في النظم السیاسیة ،الطبعة الثانیة،دار الفكر العربي ،القاهرة ،وسیمحمد عاطف البنا ،ال  1



  تزاید نفوذ السلطة التنفیذیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدود سیادة البرلمان في ظلالفصل الثاني 

  

96 
 

  .الاستفتاء حق شخصي-أولا

ـــــة مـــــن دســـــتور  87اســـــتناد للمـــــادة  ـــــرة الثانی مـــــن التعـــــدیل  101/02والمـــــادة  1996الفق

،یدخل الاسـتفتاء یـدخل ضـمن الاختصاصـات الدسـتوریة الشخصـیة المحفوظـة  2016الدستوري 

لرئیس الجمهوریة و التي لا یجوز تفویضها و علیـه إذا طـرح القـانون الاسـتفتاء بهـذا الشـكل فإنـه 

علـى السیاسـة  للتصـویت سیهدف مباشرة شخص الرئیس حیث عـادة مـا یعتقـد الشـعب انـه مـدعوا

الرئاســیة وهــو مــا یعــرف الاســتفتاء السیاســي ، وخیــر دلیــل علــى ذلــك قــانون الوئــام المــدني حیــث 

لشــرعیة الــرئیس و تســلیما مــن الشــعب بصــحة السیاســیة  تأكیــدفســرت النتــائج الایجابیــة علــى أنهــا 

ویت مــن الرئاســیة و مــا یزیــد الأمــر تعقیــدا و تقویــة لمركــز و شخصــیة رئــیس الجمهوریــة أن التصــ

قبــل الشــعب یتســم  جملــة مــع العلــم أن غالبیــة الهیئــة الناخبــة لا تفقــه الأمــور القانونیــة ،وبالتــالي 

ســیكون التصــویت لا علــى القــانون و إنمــا علــى شــخص الــرئیس إن جعــل الاســتفتاء حــق شــخص 

منـــه وســـیلة لتجـــاوز البرلمـــان فـــي التشـــریع حیـــث لا یوجـــد أي ضـــمان  لـــرئیس الجمهوریـــة یجعـــل

لاحترام المجال المخصص للتشـریع البرلمـاني ،علیـه یمكـن لـرئیس الجمهوریـة أن یتـدخل  دستوري

مـــن خـــلال الاســـتفتاء فـــي أي موضـــوع و لـــو كـــان محفوظـــا للبرلمـــان ســـواء كـــان ذلـــك فـــي مجـــال 

القوانین العضویة بهذا أصبح الاستفتاء الذي كان وسیلة لممارسة السیادة أداة  أوالقوانین العادیة 

  1.من هذه السیادة التي یمارسها الشعب من خلال نوابه في البرلمان فعالة للحد

  .الاستفتاء حق مطلق–ثانیا 

و مــا یقابلهــا مــن المــواد  1996مــن دســتور  77/10والمــادة  07/04یلاحــظ علــى المــواد 

فتحتـا مجـالا واسـعا أمـام رئـیس الجمهوریـة  أنهمـاعمومیتهـا  إلى بالإضافة 91/08والمادة  8/04

لتـدعیم سـمو مركـزة علـى البرلمـان حیـث لــم تـورد هـذه المـواد أي تحدیـد للظـروف و الشـروط التــي 

  .الاستفتاء بل رسمت الغایة فقط المرجوة من ذلك إلىیتم من خلال اللجوء 
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برلمـان ،وذلـك فـي تجـاوز سـلطة ال إمكانیـةوالاستفتاء بهذه الطریقة یهیأ لـرئیس الجمهوریـة 

الاســـتثنائیة فهـــو الـــذي ســـیقرر مـــا إذا كـــان مشـــروع القـــانون ســـیقدم للبرلمـــان  أوالظـــروف العادیـــة 

الاستفتاء فـي  إلىللموافقة علیه أم سیتم تجاوزه عن طریق تقدیمه مباشرة للشعب ،وقد یتم اللجوء 

یـرة بـالرفض ،إضـافة حـدوث انقسـامات نظ إمكانیـةحالـة  أوحالة احتمال رفض البرلمان للمشروع 

وشـروط الاســتفتاء فقـد جــاء مجالــه واسـعا لــذا یمكـن لــرئیس الجمهوریــة   عــدم وضـع ضــوابط إلـى

وطنیـة ،مـع عـدم تحدیـد ماهیـة هـذه الأخیـرة فإنهـا  أهمیةالاستفتاء في كل قضیة ذات  إلىاللجوء 

تجدیـد شـرعیته عـن طریـق التصـدیق الشـعبي  إمكانیـةمتروكة للسلطة التقدیریـة لـرئیس الجمهوریـة 

ة الوطنیـة و مـا یزیـد مـن أهمیـة الاسـتفتاء أنـه قـرار إداري یـدخل نـمیعلى موضوع تحـت سـتار اله

مـــن دســـتور  163ضـــمن أعمـــال الســـیادة التـــي تفلـــت مـــن الرقابـــة القضـــائیة كمـــا اقتضـــت المـــادة 

مـن  165إلا أن المـادة علـى صـحة عملیـات الاسـتفتاء ، 2016من تعدیل  182والمادة  1996

لـــــم تجعـــــل الاســـــتفتاء مـــــن  2016مـــــن تعـــــدیل  186ومـــــت یقابلهـــــا فـــــي المـــــادة  1996دســـــتور 

بهذا جعل المؤسس الدستوري هذه القـوانین و المجالات التي یتدخل المجلس الدستوري لمعالجتها ،

ذلـك أعلى من القوانین التي أقرها لصاحب الاختصاص الموصوف بالسیادة ،والذي یترتـب علـى 

  1.هو تقلیص دور البرلمان في المجال التشریعي 

  .الحق في تعدیل الدستور:الفرع الثاني 

) أولا(البرلمان یتولى هذه المهمـة  أنقراطي أي ملقد كفل الدستور للبرلمان وفقا للمبدأ الدی

  ).ثانیا(منح حق تحریك اقتراح تعدیل الدستور لرئیس الجمهوریة  أخرىومن جهة 

  .نیة باقتراح تعدیل الدستوراالمبادرة البرلمصوریة : أولا

مــــن  211ومــــا یقابلهــــا فــــي نــــص المــــادة  1996مــــن دســــتور  177 أحكــــاممــــن  انطلاقــــا

المبــادرة بــاقتراح تعــدیل  إمكانیــةالبرلمــان  لأعضــاءوالتــي تخــول  2016التعــدیل الدســتوري لســنة 

غرفتـي  أعضـاء) 3/4(أربـاعیمكـن ثلاثـة "الدستور على رئیس الجمهوریة مـن خـلال نصـها علـى 

مجتمعتــین معــا أن یبــادروا بــاقتراح تعــدیل الدســتور علــى رئــیس الجمهوریــة الــذي یمكنــه البرلمــان 
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هذه المبـادرة البرلمانیـة  أن،نجد " عرضه على الاستفتاء الشعبي و یصدره في حالة الموافقة علیه

  .راح تعدیل الدستورأعضاء الغرفتین المجتمعتین للمبادرة باقت) 3/4(إذ أن ضرورة موافقة 

قصـاء ممثلـي الشـعب مـن المشـاركة فـي العملیـة التأسیسـیة إ إلـىتشكل حاجزا منبعا یؤدي 

ن المبـــادرة البرلمانیـــة بـــاقتراح إذلـــك فـــ إلـــىصـــعوبة تحقیـــق هـــذا الشـــرط إضـــافة  إلـــىوهـــذا بـــالنظر 

ة فـي قبولهـا لم تمر على رئیس الجمهوریة الذي له كامـل السـلط تعدیل الدستور لا تنتج أثارها ما

ـــة  ـــادرة رئـــیس الجمهوری ـــل إمكانیـــة وقـــوف البرلمـــان فـــي وجـــه مب أو رفضـــها و إن كـــان فـــي المقاب

ـــراح التعـــدیل ســـواء بالأغلبیـــة المشـــروطة فـــي  ـــى اقت بتعـــدیل الدســـتور و ذلـــك بعـــدم التصـــویت عل

 أوالموافقة على أي نـص تشـریعي عـادي عنـدما یفضـل رئـیس الجمهوریـة إتبـاع طریـق الاسـتفتاء 

  .الطریق البرلماني إلىأعضاء البرلمان لما یلجأ ) 3/4(م تحقیق نسبة أغلبیة بعد

یجب في الأخیر ألا نتجاهل مـا للشـعب مـن دور بخصـوص هـذه المسـألة حیـث یجـب أن 

یعرض علیه نص التعدیل الموافق علیه من طرف البرلمان من قبل رئیس الجمهوریة المخـول لـه 

مـــر الشـــعب فـــي هـــذه الحالـــة لـــیس لـــه أي دور فـــي حقیقـــة الأ دســـتوریا اســـتدعاء الهیئـــة الناخبـــة و

  .لا یمكنه المبادرة بالتعدیل ،بل یستفتى ) الشعب(إیجابي لان صاحب السیادة 

مشـروع التعـدیل مباشـرة علـى الشـعب دون عرضـه علـى  هذا ویمكن لرئیس الجمهوریة أن یعرض

بمناسـبة التعـدیل  ىالأولالبرلمان بغرفتیه للتصویت علیه ،وقد حدث ذلك ثلاث مرات في الجزائر 

والأخیـرة  1989والثانیـة كانـت بمنتسـبة الاسـتفتاء دول دسـتور  1988نـوفمبر 03الدسـتوري لیـوم 

  . 1996نوفمبر  28كانت حول دستور 

ة التنفیذیـة علیهـا ئـتـأثیر الهی أنتعـدیل الدسـتور هـو  بـاقتراحوأخیرا ما یقال عن المبادرة البرلمانیـة 

جانـب الـرئیس فإنهـا  إلـىیبدوا واضحا جدا خاصة عن طریـق الأغلبیـة البرلمانیـة والتـي إن كانـت 

  1.لا تقبل أیه مبادرة برلمانیة لا یرغب فیها الرئیس 
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  .ریة على المبادرة بتعدیل الدستورهیمنة رئیس الجمهو –ثانیا 

مــن التعــدیل الدســتوري  208ومــا یقابلهــا فــي المــادة  174فــي مادتــه  1996مــنح دســتور 

لرئیس الجمهوریة حق المبادرة بتعـدیل الدسـتور ،غیـر أن هـذه المـادة لـم تقیـد مبـادرة  2016لسنة 

هـــذا التعـــدیل حســـب رئـــیس الجمهوریـــة بالتعـــدیل ســـوى بشـــرط شـــكلي وهـــو موافقـــة البرلمـــان علـــى 

المطبقـــة علـــى الـــنص التشـــریعي مـــع العلـــم أن موضـــوع النصـــاب المشـــترط للموافقـــة  الإجـــراءات

، وعلیـــه فهـــو طـــرح غیـــر مناســـب لان التعـــدیل یتعلـــق 1البرلمانیـــة علـــى الـــنص التشـــریعي عـــادي 

و خطـورة الـنص  أهمیـةبتعدیل القـانون الأساسـي للدولـة وثـم وجـب وضـع اشـتراطات تتماشـى مـع 

  .محل التعدیل

یومــا الموالیــة  50بعــد تصــویت البرلمــان بعــرض التعــدیل علــى الاســتفتاء الشــعبي خــلال 

مـن  210و ما یقابلها في المـادة  1996من دستور  176انه وفقا للمادة  إلى الإشارةمع  لإقراره

لاسـتفتاء حیـث عـدم عرضـه علـى ا أي الإجـراء ایمكن لرئیس الجمهوریة تفادي هـذ 2016تعدیل 

أصــــوات ) 3/4( أربــــاعیمكــــن إصــــدار القــــانون المتضــــمن التعــــدیل الدســــتوري مــــن أحــــرز ثلاثــــة 

الغـــرفتین مجتمعتـــین معـــا وذلـــك بعـــد أن یكـــون المجلـــس الدســـتوري قـــد أبـــدى رأیـــه الموافـــق علـــى 

  .التعدیل

عـه المبادرة بتعدیل الدستور من قبل رئـیس الجمهوریـة و أنـه لا یوجـد مـا یمن أهمیةوتظهر 

  2.من اقتراح تعدیلات من شانها العمل على زیادة إخضاع البرلمان للسلطة التنفیذیة

وفــي الأخیــر ورغــم ذكــر كــل الآلیــات الدســتوریة التــي تمكــن رئــیس الجمهوریــة مــن الهیمنــة 

علــى العمــل التشــریعي والتــي ذكرناهــا فــي هــذا المبحــث إلا أنــه هنــاك حــالات أخــرى یعرقــل مــن 

 145القانون و ذلك مـن خـلال حقـه فـي طلـب مداولـة ثانیـة بموجـب المـادة خلالها مسار اكتمال 

مـــن الدســـتور أو امتناعـــه عـــن إصـــدار القـــانون وهـــذه الحالـــة لـــم یـــتفطن لهـــا المؤســـس الدســـتوري 

فـي  آلیـة تحكمـه إلـى بالإضـافةتطرقنـا لهمـا مـن خـلال الفصـل الأول  إنوهاتین الحالتین سبق و 
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تــي یقــوم بهــا المجلــس الدســتوري عــن طریــق رقابــة صــارمة ومشــددة الرقابــة الدســتوریة للقــانون وال

علـــى النصـــوص الصـــادرة عـــن البرلمـــان بغـــض النضـــر عـــن جهـــات الإخطـــار و نظـــرا لتشـــكیلة 

نجــدها غیــر مســتقلة  عضــویا بســبب تعیــین  لدســتورالمجلــس الدســتوري المنصــوص علیهــا فــي ا

فـــي  أنأعضـــاء مـــن بیـــنهم لـــرئیس ونائـــب الـــرئیس خاصـــة و إن علمنـــا  04رئـــیس الجمهوریـــة ل 

  1.حالة تعادل الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا

وعلــى هــذا تســاءل إن كــان بإمكــان المجلـــس الدســتوري باعتبــاره حــامي الدســتور مواجهـــة 

  .لدستوررئیس الجمهوریة لما یتجاوز ا

النظام الدستوري لم یوفر الآلیات الكفیلة بتمكین المجلس الدستوري من مواجهـة  أنالواقع 

 أنذ لا یمكنـــه إتجــاوزات رئــیس الجمهوریــة للدســتور نظــرا للطبیعــة الســاكنة للمجلــس الدســتوري ،

 لا بــإجراء الإخطــار ومــن بــین الانتهاكــات الحاصــلة لأحكــام الدســتور نــذكر علــى ســبیلإ تیقظســی

الذین أصبحت بموجبهمـا صـلاحیة  99/240و99/239المثال لا الحصر المرسومین الرئاسیین 

التعـــین فـــي الوظـــائف المدنیـــة محصـــورة فـــي یـــد رئـــیس الجمهوریـــة دون اشـــتراك رئـــیس الحكومـــة 

تقـــر صـــراحة حـــق  1996مـــن التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  85/05رغـــم أن المـــادة ) الـــوزیر الأول(

  .ین خاصة في الوظائف المدنیة منها رئیس الحكومة في التعی

مســـتبعد أن یراقــــب  لأنــــهفـــرئیس الجمهوریـــة لــــم یخطـــر المجلــــس الدســـتوري وهــــذا معقـــول 

الشــخص نفســه بنفســه وحتــى رئیســي غرفتــي البرلمــان لــم یقومــا بــذلك و بالتــالي بقــي عمــل رئــیس 

  2.الجمهوریة یشكل خرقا للدستور

حیــث ،  الإخطــارقــد وســع مــن جهــات   2016التعــدیل الدســتور لســنة  أنننســى  أندون 

لكـن  ةالآمـثلاثین عضوا فـي مجلـس  آویمكن إخطار المجلس الدستوري من طرف خمسین نائبا 

  3.كما سبق یكمن المشكل في الجانب العضوي للمجلس الدستوري
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بــة علــى السیاســة رقاعــدم فعالیــة البرلمــان فــي الرقابــة المالیــة و ال:المبحــث الثالــث

  .الخارجیة

الحكومــة هنــاك فــرع ثــاني مــن  أعمــالالــدور الرقابــة الممنــوح للبرلمــان علــى  إلــى بالإضــافة

ولعــل ) المطلــب الأول(علــى تنفیــذ قــانون المالیــة-الرقابــة یمارســه البرلمــان ،ولــو بشــكل غیــر فعــال

السـبب فـي عـدم فعالیــة هـذا النـوع مـن الرقابــة هـو تهمـیش البرلمـان فــي الجانـب المـالي وهنـاك مــا 

الرقابة على السیاسة الخارجیة رغم القواعد الدستوریة التي تضعف دور البرلمان فـي هـذا یسمى ب

  ).المطلب الثاني(النوع من الرقابة 

  .الدور المحدود للبرلمان في رقابة تنفیذ قانون المالیة:المطلب الأول

ـــة هـــو تـــرخیص مـــن البرلمـــان لصـــالح الحكومـــة  ـــانون المالی ـــى مشـــروع ق إن التصـــویت عل

ـــق بتطبیـــ ـــة ،ولهـــذا یســـمى القـــرار النهـــائي الصـــادر مـــن البرلمـــان فیمـــا یتعل ق أحكـــام قـــانون المالی

  .بالمالیة بالترخیص المالي

انـه لا ینبغـي  وإذا كان عبئ تنفیذ قانون المالیة یقع على الحكومـة مـن الناحیـة العملیـة إلا

       مـــن مطابقـــة التنفیـــذ للشـــكل الـــذي ارتضـــاه ممثلـــي  للتأكـــدالبرلمـــان عـــن مراقبـــة هـــذا التنفیـــذ  إبعـــاد

یــدفعها الشـعب للدولـة مــن مداخیلـه ومنـه فالغایــة  الإیـراداتالجـزء الكبیــر مـن  أنالشـعب ،خاصـة 

التــي ) الرخصــة( الإجــازةنیــة بصــورة عامــة مــن التأكــد مــن احتــرام امــن الرقابــة علــى التنفیــذ المیز 

  .و صرف النفقات یراداتالإأعطاها البرلمان للحكومة في جبایة 

لاحقـة لـه كمـا قـد تكـون رقابـة إداریـة تقـوم بهـا الحكومـة  آووقد تكون مراقبـة التنفیـذ سـابقة 

الرقابـة السیاسـیة و  إلـى بالإضـافةعلى نفسها أو رقابة الأجهزة المسـتقلة كمجلـس المحاسـبة مـثلا 

واقـع الأمـر یشـهد  أنغیـر  التي عادة ما یقوم بهـا البرلمـان و التـي یجـب أن تكـون بشـكل مسـتمر

بالــدور المحــدود للبرلمــان فــي تنفیــذ قــانون المالیــة و تملــص الحكومــة مــن تنفیــذه خاصــة بتقنیتــي 
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و انعـدام الرقابـة البرلمانیـة ) الفـرع الأول( 1.قانون المالیة التكمیلي و سیاسیة تحویل الاعتمادات 

  ).الفرع الثاني(اللاحقة 

  .المالیة التكمیلي و تحویل الاعتماداتقانون  آلیتا:  لالأوالفرع 

اعتمــاد قــانون المالیــة مــن طــرف البرلمــان یشــكل قیــد علــى الحكومــة لا  أنالقاعــدة العامــة 

إجـــراء أي تعـــدیل فیـــه غیـــر أن التطـــورات الاقتصـــادیة و الاجتماعیـــة و المالیـــة  تســـتطیع بموجبـــه

الیــة و قــد یكــون التعــدیل مــن الداخلیــة منهــا والخارجیــة تمكــن مــن إحــداث تعــدیل علــى قــانون الم

  2.خلال تقنیتي قانون المالیة التكمیلي و تحویل الاعتماد

  :قانون المالیة التكمیلي -أولا

اعتمــاد تقنیــة قــانون المالیــة التكمیلــي لتغیــر الاعتمــادات المالیــة التــي  إلــىتلجــأ الحكومــة 

التـي تواجههـا میـدانیا و التـي  أقرها البرلمان في قانون المالیة الرئیسي بهـدف الاسـتجابة للتغیـرات

تخلـوا سـنة مالیـة   أنـه لا تكـاد  إلیه الإشارةعادة لا یتعرض لها مشروع قانون المالیة ،و ما یمكن 

مـواد فكـان  08الـذي تضـمن  1998التكمیلي و مثال ذلك مشروع قانونیة المالیـة التكمیلـي لسـنة 

تصحیح مـالي نـاتج عـن تـدهور الجبایـة البترولیـة ،و تضـمن زیـادات اسـتهدفت أساسـا  إلىیهدف 

  .،التعلیم العالي الإنارةمیزانیة التجهیزات الخاصة بقطاعات اجتماعیة مثل السكن ،الفلاحة ،

  .2003قانوني المالیة التكمیلي لسنة  لإقرارركیزة  2002ماي  21كما أسس زلزال 

مناقشــة قــوانین المالیــة الســنویة تنطبــق كــذلك علــى مناقشــة قــوانین المتبعــة فــي  والإجــراءات

البرلمــان خــلال مناقشــة هــذه المشــاریع طلــب توضــیحات  لأعضــاءالمالیــة التكمیلیــة ومنــه یمكــن 

  .حول التغیرات الطارئة على الاعتمادات المالیة

قشــة ذات یكتفــون بمنا ةالأغلبیــلكــن أثنــاء المناقشــة لا نلمــس رقابــة فعالــة حیــث أن نــواب 

نـــواب المعارضـــة فیباشـــرون رقابـــة تمتـــاز بالطـــابع الشـــكلي نتیجـــة تركـــز الســـلطة  أمـــاطـــابع عـــام ،
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هجـة و تالمالیة وكذا التنظیمیة بید الحكومة و لن یكون بمقدورهم إلا التندیـد بالسیاسـة المالیـة المن

النــواب  ن مناقصـةالتشـكیك فـي التقـدیرات الحكومیــة المعتمـدة فـي قــانون المالیـة التكمیلـي ومنــه فـإ

  1.لن یكون لها أي أثر على الحكومة

  :تحویل الاعتمادات -ثانیا

الأصـــل أتـــه یجـــب موافقـــة البرلمـــان علـــى نقـــل أي مبلـــغ مـــن موضـــع الآخـــر لكـــن العـــدد 

الحكومة تتصرف في قانون المالیـة كمـا تشـاء و لا  أنالمتنامي لتحویلات الاعتمادات یدل على 

تتقیــــد بالشــــكل الــــذي ارتضــــاه البرلمــــان و هــــذا تعبیــــر صــــریح بــــین الحكومــــة یقتضــــي علــــى حــــق 

علــى تنفیــذ المیزانیــة ،و إخضــاع الحكومــة للمســاءلة عــن تحقیــق  الإشــرافالمؤسســة النیابیــة فــي 

یعي على سیاسات الحكومة بصورة عامة التشر  الإشرافالهداف المحددة في قانون المالیة ،وكذا 

و على المیزانیة بصورة خاصة و الكشف عن مدى تنفیذ الحكومة لمهامها بصـورة عامـة و علـى 

المیزانیـــة بصـــورة خاصـــة و الكشـــف عـــن مـــدى تنفیـــذ الحكومـــة لمهامهـــا بصـــورة فعالـــة و بطریقـــة 

  .مسؤولة

إحـداث  المالیة الرئیس فيویكشف الاستخدام المفرط لتحویل الاعتمادات عن فشل قانون 

  .الخاصة ببعض القطاعات  الإیراداتالتوازنات الأساسیة بین الاحتیاجات و 

ومــن جهــة أخــرى یفســر تحویــل الاعتمــاد الطــابع العمــومي لقــانون المالیــة و اســتعادة عــن 

أحــد أعضــاء مجلــس الأمــة فــي  أكــدهالتــدقیق و التفصــیل المؤسســي علــى معــاییر ســلیمة وهــذا مــا 

  .2003مناسبة مناقشة قانون المالیة لسنة تدخله ب

القــائمین بتنفیــذ قــوانین المالیــة للمســاءلة علــى المیزانیــة ملحــة  أعمــالإذن الحاجــة لخضــوع 

  .جدا وهذا لمصلحة الاستقرار المالي في الأجل الطویل
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لمـنح الممثلـة للشـعب السـلطة اللازمـة و الكافیـة  یئـاتالهعطـاء إكما یجب الاقتناع بهـذا الـرأي و 

قــرارات فوقیــة تفتقــر للســند الشــعبي ،إن لــم نقــل  أوراخیص المالیــة و إلغائهــا دون أیــة ضــغوط تــال

  1.عطاء معني أكثر مصداقیة للرقابة البرلمانیة في الجانب الماليإحق القانوني من شأنه 

  .الرقابة البرلمانیة اللاحقة انعدام:الثاني  فرعال

التـي  الإجـازةإن الغایة من القرابة على تنفیذ المیزانیة بصورة عامة هـي التأكـد مـن احتـرام 

أعطاها البرلمان للحكومة في جبایة الایرادات و صرف النفقات و تتحقق هذه الرقابة عن طریـق 

الیـــة إلــزام الحكومـــة ،تعـــد إقفـــال الســـنة المالیـــة و بعـــد التنفیـــذ الفعلـــي و النهـــائي لكـــل العملیـــات الم

تم صـرفه  بتقدیم حساب ختامي للسلطة التشریعیة تبین فیه ما تم تحصیله فعلا من ایرادات و ما

 2.ورد المیزانیة العامة من نفقات ومدى مطابقة كل هذا مع ما

  :الرقابة البرلمانیة اللاحقة انعدامأسباب –أولا 

مــن  179ومــا یقابلهــا فــي المــادة  1996مــن تعــدیل  160وعلــى الــرغم مــن نــص المــادة 

علــى تقــدیم الحكومــة لكــل غرفــة مــن البرلمــان عرضــا علــى اســتخدام الاعتمــادات  2016تعــدیل 

أن  أعــلاهالمالیـة وهــي الصــیغة التــي یفهــم منهــا الوجــوب لا الاختیــار و كمــا أشــارت الفتــرة الثانیــة 

یـــة یكـــون بالتصـــویت علـــى قـــانون تســـویة المیزانیـــة مـــن طـــرف البرلمـــان إلا أن اختتـــام الســـنة المال

  .لا یزال یجهل هذا الأسلوب من الرقابة 2003البرلمان و لحد الدورة الخریفیة لعام 

والشــق الأكبــر مــن المســؤولیة تتحملهــا الحكومــة فعلــى مــدار ســنة تشــریعیة كاملــة و ســنة 

ا لـــــم تبـــــادر بمشـــــروعات قـــــانون تســـــویة المیزانیـــــة رغـــــم فوقهـــــا ،إلا أن الحكومـــــات المتعاقبـــــة كلهـــــ

بأن مشروع قانون الضبط المیزانیة هـو  1998وزیر المالیة لعام  أعلنتصریحات مسؤولیها ،فقد 

  .و التحضیر و سیتم تقدیمه في السنوات الثلاث القادمة الإعدادبصدد 

بمناسـبة  ةمـالأوخلال الجلسة المخصصة لـرد وزیـر المالیـة عـن تـدخلات أعضـاء مجلـس 

القانون العضوي المتعلـق بقـانون المالیـة و :"صرح وزیر المالیة 2003مناقشة قانون المالیة لعام 
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هــذه  لإثــراءو ســیكون لكــم المجــال  2003قــانون ضــبط المیزانیــة ســیعاد النظــر فیهــا خــلال ســنة 

سـنة مجلسـكم  فیها وفي الانتظار ذلك عن طریق الجنة الاقتصادیة یتلقـى كـل الإمعانالقوانین و 

  .كشفا عن تنفیذ میزانیة الدولة للسنة المنصرمة

درجــة التنفیــذ و قــد یكــون الســبب فــي ذلــك عــدم  إلــىولكــن كــل التصــریحات لــم ترتقــي بعــد 

  .الاستقرار الحكومي الذي تعرفه الساحة السیاسیة 

تقـــدیم عـــرض عـــن اســـتعمال الاعتمـــادات المالیـــة لا یكـــون إلا بعـــد إقفـــال نهـــائي  أنكمـــا 

  1.حسابات ،وهي مسألة تشوبها بعض التعقیداتلل

أبعــد مــن ذلــك بكثیــر وهــو المصــالح الحكومیــة و الشخصــیة  إلــىن لــم یــذهب الســبب إهــذا 

  .لأعضاء الحكومة و التهاون و اللامبالات في صرف الموال العمومیة 

  .تقییم قانون ضبط المیزانیة و مبرراته-ثانیا

یمتاز بأهمیة كبیرة جدا لتحقیق أكبر فعالیة للرقابـة المالیـة و رغم هذا یبقى قانون ضبط المیزانیة 

  :یتوجب على الحكومة عدم التأخر أكثر مما هو علیه الوضع للاعتبارین التالیین 

جانب قانون المالیـة  إلىجانب قانون المالیة  إلىقانون ضبط المیزانیة یكتسي طابع المالیة -01

تكمیلیــة و المعدلــة ،و هــو یشــكل قانونــا الوثیقــة التــي یثبــت و قــوانین المالیــة ال) الســنوي(الرئیســي 

بمقتضــاها تنفیــذ قــانون المالیــة وعنــد الاقتضــاء قــوانین المالیــة التكمیلیــة او المعدلــة الخاصــة بكــل 

 .سنة مالیة

من القـانون رقـم  68وإن لم یحدد الدستور وقت تقدیمه من طرف الحكومة إلا انه بالرجوع للمادة 

ضــمن ضـبط المیزانیــة یكــون مــن مرفقـات قــانون المالیــة الســنوي تع القــانون المفـإن مشــرو  84/17

) ضــبط(،وبالتــالي فــإن وقــت تقــدیم مشــروع قــانون المالیــة هــو وقــت تقــدیم مشــروع قــانون تســویة 

  .المیزانیة
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قانون ضبط المیزانیة یعد الأساس الواقعي الذي یستند علیه النائب في التصـویت علـى رفـع -02

  .إیرادیض نفقة أو بتخف

وهنــا نطــرح ســؤالا مهمــا هــل یمكــن تقنیــا مناقشــة قــانون المالیــة بنــاء علــى احتمــالات ودون 

إن :"احــد النــواب  تقیــیم لنتــائج الســنة الماضــیة لمعرفــة حركیــة المؤشــرات الاقتصــادیة ؟وكمــا أكــد

وثیقة ضبط المیزانیة تعد بمثابـة تقیـیم لنتـائج المیزانیـة تعـد بمثابـة تقیـیم لنتـائج المیزانیـة السـابقة و 

الحقیقیـة  مالأرقـاقواعد لمعرفة كیفیة تسییر الموال العمومیة و كیفیة تنفیذ المیزانیـة فعلیـا و  إرساء

  .و الاتفاق الإیرادالتي تم تسجیلها في 

ت عـــن عــــدم تقــــدیم الحكومـــات لقــــانون ضــــبط و فإنــــه لا یجــــب التمـــادي فــــي الســــكو لهـــذا 

بشكل  قوي ودائـم مـن أجـل وفـاء الحكومـة  الإلحاحو  الإصرارالمیزانیة و على أعضاء البرلمان 

بالتزاماتها الدستوریة وهذا لـن یتحقـق ،إلا وكمـا عبـر الأمـین العـام للاتحـاد الـدولي للبرلمـان السـید 

البرلمـــان لـــدورهم كواضـــعي قـــوانین و مشـــرفین علـــى  لأعضـــاءن الفهـــم الســـلیم أنـــدري جونســـون بـــا

عمل الحكومات هو السبیل لإعطاء البرلمان أكثـر قـوة و تماسـكا و إبعـاده عـن الوضـع الهامشـي 

الــذي یوجــد بــه ،لأنــه و إذا كانــت المیزانیــة تــدخل فــي صــمیم التشــریع ،فغــن صــرفها یمــنح ســلطة 

القـــانون العضـــوي المتعلـــق  إعـــدادفـــي  الإســـراعبرلمـــان و یبـــدوا أن فعلیـــة للحكومـــة فـــي مواجهـــة ال

مهمــا علــى الأقــل لتوضــیح كیفیــة ممارســة الرقابــة المالیــة مــن طــرف البرلمــان  أمــرابقــوانین المالیــة 

،وهـــو قـــانون عـــادي غیـــر مقبـــول  84/17،كمـــا أن تنظـــیم المجـــال المـــالي بموجـــب القـــانون رقـــم 

  1.لیة السنوي تعدیله لتساویهما في القوة القانونیةقانونیا ،ما دام یمكن لقانون الما
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  .الرقابة على السیاسة الخارجیة: نيالمطلب الثا

دور البرلمــان فــي المجــال التشــریعي و الرقــابي خاصــة الرقابــة علــى أعمــال  إلــى بالإضـافة

الحكومة و الرقابة المالیة فغن ممثل الشعب یمارس نوع آخر من الرقابة ،وهو ما یعـرف بالرقابـة 

علـــى السیاســـة الخارجیـــة و لـــو بشـــكل محـــدود خاصـــة و إن علمنـــا أن السیاســـة الخارجیـــة للدولـــة 

) لالأو الفــرع (خیــرة مجــال خصوصــي لــرئیس الجمهوریــة ات وهــذه الأتنــدرج ضــمن نظــام المعاهــد

المجـال خاصـة فیمـا یخـص المجـال ا وهذا ما یترتب عنـه قصـور و تهمـیش دور البرلمـان فـي هـذ

  ).الفرع الثاني(الرقابي 

  .المعاهدات مجال خاص لرئیس الجمهوري: لالأوالفرع 

الجزائریـة بسـلطة هامـة فـي وضـع السیاسـیة یتمتع رئیس الجمهوریة عبر مختلف الدساتیر 

الخارجیة للدولة ،فإذا كانت سلطة التشریع سلطة مشتركة بین المؤسسة تشـریعیة و التنفیذیـة فـإن 

المبادرة بالتشریع على المستوى الخارجي عن طریق إبرام المعاهدات الدولیـة التـي یصـادق علیهـا 

رلمـــان خاصـــة إذا علمنـــا أنهـــا تســـموا علـــى رئـــیس الجمهوریـــة آلیـــة هامـــة للحـــد مـــن صـــلاحیات الب

  ).ثانیا(أما دور البرلمان كما سبق و أن أشرنا في هذا المجال شبه معدوم ) أولا(القانون 

  :المعاهدة تسموا على القانون-أولا

لا توجد قاعدة دولیة تنص صراحة على سموا المعاهدات على القانون الـداخلي كـون أن  

ع مبدأ سیادة الدول ،لذا إكتفت معاهدة فینا لقـانون المعاهـدات فـي إیجاد قاعدة موحدة یتعارض م

منهـا بـالنص علـى عـدم جـواز التمسـك بالقـانون الـداخلي كسـبب لعـدم تنفیـذ الالتزامــات  27المـادة 

  .الدولیة لكن دون أن توضح مكانة المعاهدة الدولیة في النظام القانوني الداخلي للدول

ولـــة العلاقـــة بـــین تبرمـــه مـــن معاهـــدات و بـــین قوانینهـــا مـــن مظـــاهر الســـیادة أن تحـــدد الد

جعلهـا أسـمى مـن  ید هـذه المكانـة فـالبعض مـن الـدول سـالداخلیة على هـذا اختلفـت الـدول فـي تج

  1.الدستور و البعض الآخر جعلها في مرتبة أدنى

                                                           
  .229لوناس مزیاني ،مرجع سابق ،ص  1
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المعاهـــدات التـــي :"2016التعـــدیل الدســـتوري لســـنة  فـــي أمـــا الدســـتور الجزائـــر فقـــد نـــص 

یصـــادق علیهـــا رئـــیس الجمهوریـــة حســـب الشـــروط المنصـــوص علیهـــا فـــي الدســـتور تســـموا علـــى 

  .1"القانون

و المصـادقة علیهـا و لا تسـري  بإبرامهـاسـمو السـلطة المختصـة  إلىولعل مراد ذلك یعود 

خاصــة بتســلیم المجــرمین ،الجمــارك قاعــدة الســمو علــى المعاهــدات ذات الشــكل المبســط كتلــك ال

،المالیــة ،وقــد یعــود الســبب فــي ذلــك ،أنــه لــو اعتــرف المشــرع بقاعــدة ســمو الاتفــاق ذات الشــكل 

  2ذلك أرادتوز البرلمان كلما االمبسط على القانون لأصبح في مقدور السلطة التنفیذیة تج

ومـا یقابلهـا فـي  1996مـن تعـدیل  132یكمن الفرق بین المعاهدات التي عالجتها المـادة 

والمعاهدات ذات الشكل المبسط في طریقة عقد الاتفـاق و دخـول  2016من تعدیل  150المادة 

الدسـتوریة ،فـي  للأوضـاعالتصدیق من الجهات المختصة ووفقا  ىالأولحیز التنفیذ حیث تتطلب 

ادة فـــیلا حـــین تـــدخل الثانیـــة حیـــز التنفیـــذ بمجـــرد التوقیـــع علیهـــا و لا یتـــدخل رئـــیس الجمهوریـــة عـــ

  3.ین یعقدها بل تتم وزارة الخارجیة او الممثلین الدبلوماس

منهـــا  27الجزائـــر صـــادقت علـــى معاهـــدة فینـــا دون تحفـــظ علـــى المـــادة  أنوعلـــى اعتبـــار 

ــــول  97/2224بمقتضــــى المرســــوم  ــــانوني  أن،یمكــــن الق ــــة المعاهــــدة فــــي النظــــام الق دراســــة مكان

یمكنهـــــا التمســــك بقانونهـــــا الــــداخلي للتنصـــــل مـــــن  ،لاعتبــــار أن الدولـــــة لا أهمیـــــةالجزائــــري دون 

  .دولیة و بمفهوم المخالفة فغن المعاهدة تسموا على القانون الداخليالتزاماتها ال

  

                                                           
  . 2016من تعدیل  150راجع المادة   1
الثنائیة والقانون في المجال الداخلي ،أطروحة لنیل دكتوراه الدولة في القانون محمد ناصر بوغزالة ،التنازع بین المعاهدة   2

  .276،ص1996،جامعة الجزائر ،
عبد الكریم بوزید المسماري ،دور القضاء الوطني في تطبیق و تفسیر المعاهدات الدولیة ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندریة   3

  .26،ص2009،
 1969ماي  25یتضمن الانظمتم مع التحفظ الى الاتفاقیة فینا المبرمة في  1987توبر أك 13مؤرخ في  222- 87مرسوم   4

  .1987،سنة  42ج ر ،رقم 
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  :أثر تعارض المعاهدات مع القانون الداخلي-ثانیا

إذا حدد المشرع الوطني مكانة المعاهدة في النظام القانوني الداخلي ،فإن ذلك سـیكون لـه 

مباشر في ترجیح احد هما عن الآخر في حالة التعارض وقـد حسـم الدسـتور الجزائـر مشـكلة أثر 

المعاهـدة تسـمو علـى  أنوالقانون الداخلي من خلال النص صراحة علـى  التعارض بین المعاهدة

  1.القانون سواء كانت سابقة له أو لاحقة 

ا ،إلا إذا تضـــمنت نصـــا لكـــن لا تفســـخ المعاهـــدة تلقائیـــا القـــانون الـــداخلي المتعـــارض معهـــ

المشـــرع الـــوطني وكـــذا الجهـــاز المكلـــف بالرقابـــة الدســـتوریة إذا تـــم  إلـــىبـــذلك ،و إنمـــا یرجـــع ذلـــك 

إخطاره بذلك وهناك من یرى العكس أي أن المعاهدة تفسخ تلقائیا القانون الداخلي لاعتبارهـا بعـد 

  2.نون الداخلياقلالمصادقة علیها من ا

عــدم جــواز التشــریع  أولهــالدولیــة علــى القــانون نتــائج مهمــة ،ویترتــب علــى ســمو المعاهــدة ا

بما یخـالف المعاهـدة ،وثانیـا إلغـاء جمیـع القـوانین سـاریة المفعـول و المخالفـة للمعاهـدة المصـادق 

صـدر علیها و بهذا تكون سلطة رئیس الجمهوریة في التشریع أقوى بحیث بإمكانـه تعطیـل قـانون 

معاهـدة مخالفـة لهـذا القـانون باعتبارهـا  إبـرام أو الانضـمامقید الدراسة عن طریـق  أوالبرلمان من 

  .بالتطبیق  ىالأولتتكون 

 2016مــن تعــدیل  150هــا فــي المــادة لومــا یقاب 1996مــن تعــدیل  132وتطبیقــا للمــادة 

فــي المــؤرخ  01المجلــس الدســتوري فــي قــراره  أكــدهن المعاهــدة تقیــد التشــریع البرلمــاني وهــو مــا إفــ

ـــــات بشـــــأن المـــــادة  20/07/1989 ـــــانون الانتخاب ـــــق بق و المتضـــــمنة شـــــرط الجنســـــیة  06المتعل

  3.الأصلیة للزوجة للمرشح للانتخابات حیث قضي بمخالفتها لاتفاقیات صادقت علیها الجزائر

  

  

                                                           
  .215عبد الكریم بوزید المسماري،مرجع سابق ،ص  1
  .217محمد ناصر بوغزالة ،مرجع سابق،ص  2
  .232لوناس مزیاني ،مرجع سابق،ص  3
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  .قصور الدور الرقابي للبرلمان على المعاهدات الدولیة:الفرع الثاني 

بحیــــث ) أولا(لقـــد حصــــر المؤسســــة الدســــتوري المعاهــــدات التــــي تخضــــع لرقابــــة البرلمــــان 

تأجیــل الموافقــة علیهــا  أورفضــها جملــة  أویقتصــر دور البرلمــان علــى المصــادقة علــى المعاهــدة 

  ).ثانیا(

  :حصر المعاهدات الخاضعة لرقابة البرلمان -أولا

سیاســـة الخارجیـــة بمقتضـــى المـــادة عـــن رســـم ال لالأو باعتبـــار رئـــیس الجمهوریـــة المســـؤول 

المعاهــدات الدولیــة و المصــادقة علیها،كســلطة شخصــیة  إبــرامســلطة  1996مــن تعــدیل  77/03

،لا یجــوز تفویضــها ،مقابــل ذلــك فقــد حصــرت نفــس المــادة صــلاحیة البرلمــان فــي الموافقــة علــى 

اتفاقیـــات  بعـــض المعاهـــدات دون غیرهـــا فـــلا یمكـــن لـــرئیس الجمهوریـــة دســـتوریا المصـــادقة علـــى

الهدنـــة ومعاهـــدات المتعلقـــة بقـــانون الأشـــخاص وكـــذا التـــي یترتـــب علیهـــا نفقـــات غیـــر واردة فـــي 

صــراحة إلا أن الملاحــظ  ةالأمــمیزانیــة الدولــة إلا بعــد موافقــة المجلــس الشــعبي الــوطني ومجلــس 

ـــــىأن المؤســـــس الدســـــتوري أضـــــاف  2016فـــــي التعـــــدیل الدســـــتوري لســـــنة  هـــــذه المعاهـــــدات  إل

المتعــددة الأطــراف المتعلقــة بمنــاطق التبــادل الحــر و الشــراكة و بالتكامــل  الثنائیــة أو ت،الاتفاقیــا

وهـذا مـا یعـد نقطـة ایجابیـة لصـالح البرلمـان لكـن البرلمـان لا یـزال یعـاني مـن الـنقص  الاقتصادي

معاهدات أخـرى دون المصادقة على  بإمكانهفي هذا المجال المحصور أي أن رئیس الجمهوریة 

  1.عرضها على البرلمان

البرلمــان بــنفس مراحــل التصـدیق علــى أي قــانون عــادي حیــث تــودع  تمـر المعاهــدات أمــام

لجنـة الشـؤون الخارجیـة والتـي سـتقوم بتحضـیر  إلـىلدى مكتب المجلس الشـعبي الـوطني ،یحیلهـا 

للمجلــس الشــعبي  تقریــر خــاص بشــأنها لیــتم عرضــه مــع نــص المعاهــدة علــى الموافقــة الصــریحة

  2.و نشرها لا حقا إصدارهاالوطني ثم مجلس الأمة لیتم 

                                                           
  .2016من التعدیل الدستوري لسنة  149و  91/09راجع المواد   1
  .275یقة لوناسي ،مرجع سابق،صجج  2
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المشـرع بعـدم تعـارض المعاهـدة  اهـتموحتى بصدد رقابة مدى دستوریة المعاهدات فمبـدئیا 

مـــن التعـــدیل  190ومـــا یقابلهـــا فـــي المـــادة  1996تعـــدیل مـــن  168مـــع الدســـتور فطبقـــا للمـــادة 

إذا إرتــأى المجلــس الدســتوري عــدم دســتوریة معاهــدة " و التــي تــنص علــى 2010الدســتوري لســنة 

ینـــتج مـــن هـــذه المـــادة بمفهـــوم المخالفـــة أن رئـــیس "فـــلا یـــتم المصـــادقة علیهـــا  اتفاقیـــةأو  اتفــاقأو 

ن كـــان إ الجمهوریـــة إذا أراد الانضـــمام أو المصـــادقة علـــى معاهـــدة فلابـــد مـــن تعـــدیل الدســـتور ،و 

والمـادة  1996مـن دسـتور  131ات الواردة فـي المـادة لإثارة عدم دستوریة المعاهد إمكانیةهناك 

مـر بالنسـبة لاتفاقیـات الهدنـة و السـلم الـواردة نه لا یمكن إثارة هـذا الأإ،ف 2016من تعدیل  149

كونهـا تعـرض  2016مـن تعـدیل  111هـا فـي المـادة لو مـا یقاب 1996من تعدیل  97في المادة 

  .رقابة سابقة أمام أننابشكل تلقائي قبل المصادقة علیها على المجلس الدستوري وهو ما یفید 

  :المصادقة بدون مناقشة-ثانیا

ن دور هــذا الخیــر یقتصــر إحصــر المعاهــدات الخاضــعة لرقابــة البرلمــان فــ إلــى بالإضــافة

الموافقة و هذا وفقـا  تأجیل أورفضه جملة مع التسبیب  أومعاهدة على المصادقة على مشروع ال

المعـدل والمـتمم و  1997مـن النظـام الـداخلي للمجلـس الشـعبي الـوطني لسـنة  89المـادة  لأحكام

 أنوالتـي  تنصـان علـى انـه لا یمكـن  1998من النظام الداخلي للمجلـس الأمـة لسـنة  71المادة 

ــــس  أوالموافقــــة علــــى الاتفاقیــــات تكــــون مشــــاریع القــــوانین المتضــــمنة  المعاهــــدات المقدمــــة للمجل

الشـــعبي الـــوطني محـــل تصـــویت علـــى موادهـــا بالتفصـــیل و لا محـــل أي تعـــدیل ،یقـــرر المجلـــس 

تأجیلــه یجــب تقلیــل  أوالموافقــة علــى مشــروع القــانون أو رفضــه  ةالأمــالشــعبي الــوطني ،مجلــس 

حتـى  أوتعدیل محتواهـا  أوفلیس بوسع البرلمان مناقشة المعاهدة مادة بمادة ،.التأجیل أوالرفض 

توصــیات و بعــض النظــر مــن الجانــب السیاســي الــذي هــو فــي صــالح رئــیس  أوتقــدیم توجیهــات 

النظــام  أن إلــىوطنیــة ،ویجــب الإشــارة  أهمیــةالجمهوریــة فإنــه یمكــن لهــذا باعتبارهــا قضــیة ذات 

المطلوبــة علــى مشــروع المعاهــدة و  ةالأغلبیــول كیفیــة الموافقــة أي الــداخلي لمجلــس الأمــة لــم یتنــا

  .التصویت على القوانین العادیة إجراءاتالراجح أن التصویت یتم وفقا 

  



  تزاید نفوذ السلطة التنفیذیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدود سیادة البرلمان في ظلالفصل الثاني 
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بالأحرى صیاغة قواعد القانون الـدول تتركـز  أوجیة صة القول أن قیادة الشؤون الخار خلا

علــى التــدخل فــي بعــض المعاهــدات و  دور البرلمــان فیقتصــر أمــافعــلا فــي یــد رئــیس الجمهوریــة 

 ذلك على سبیل المصادقة الشكلیة ،بل وحتـى فـي حالـة عـدم الرجـوع الـى البرلمـان فغـن المعاهـدة 

لاتفاقیــة فینــا و ســیكون لــذلك أثــر بــالغ علــى  27ة دتنــتج آثارهــا ،علــى المســتوى الــدولي وفقــا للمــا

  1.القانون الداخلي
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  :خاتمة

لقـــــــــــــد حـــــــــــــاول المؤســـــــــــــس الدســـــــــــــتوري ترقیـــــــــــــة المؤسســـــــــــــة التشـــــــــــــریعیة ســـــــــــــواء عـــــــــــــن 

تبنــــــــى نظـــــــــام الغــــــــرفتین مـــــــــن اجــــــــل ترشـــــــــید و ،وذلـــــــــك مــــــــن خـــــــــلال  1996طریــــــــق دســــــــتور 

ترقیـــــــــــة العمـــــــــــل التشـــــــــــریعي أو مـــــــــــن خـــــــــــلال التأكیـــــــــــد علـــــــــــى مبـــــــــــدأ ســـــــــــیادة البرلمـــــــــــان فـــــــــــي 

مــــــــــن خــــــــــلال توســــــــــیع مجــــــــــالات التشــــــــــریع للبرلمــــــــــان بموجــــــــــب قــــــــــوانین  يالتشــــــــــریعالمجــــــــــال 

  .عادیة أو من خلال إدخال طائفة القوانین العضویة 

ـــــــــــ اســـــــــــتدراككمـــــــــــا أن المؤســـــــــــس الدســـــــــــتوري حـــــــــــاول  وص مـــــــــــن خـــــــــــلال تعـــــــــــدیل النق

ــــــــــــــس الأمــــــــــــــة  2016 ــــــــــــــة خاصــــــــــــــة فیمــــــــــــــا یخــــــــــــــص مجل ــــــــــــــى تعــــــــــــــدیلات جوهری حیــــــــــــــث تبن

بإعطائـــــــــه حـــــــــق المبـــــــــادرة بـــــــــالقوانین و حـــــــــق التعـــــــــدیل ولكـــــــــن فـــــــــي مجـــــــــالات محـــــــــددة علـــــــــى 

  .سبیل الحصر 

ــــــــــى بالإضــــــــــافة ــــــــــي المشــــــــــاركة  إل إعطــــــــــاء المعارضــــــــــة البرلمانیــــــــــة حظــــــــــوظ أوســــــــــع ف

لــــــــــــى عمــــــــــــل الحكومــــــــــــة ،و إخطــــــــــــار التشــــــــــــریعیة  ،و المراقبــــــــــــة ع الأشــــــــــــغالالفعلیــــــــــــة فــــــــــــي 

  .المجلس الدستوري فضلا عن المشاركة في الدبلوماسیة البرلمانیة

ســـــــــحب الـــــــــنص فـــــــــي حالـــــــــة الخـــــــــلاف بـــــــــین غرفتـــــــــي البرلمـــــــــان ووضـــــــــع حـــــــــد لحالـــــــــة 

ـــــــــــــب  إمكانیـــــــــــــةحیـــــــــــــث أعطـــــــــــــى  ـــــــــــــس الشـــــــــــــعبي الوطني،لكنـــــــــــــه قیـــــــــــــدها بطل الفصـــــــــــــل للمجل

  .الوزیر الأول

بحیــــــــــث أصـــــــــــبح بإمكـــــــــــان  الإخطـــــــــــاروقــــــــــد قـــــــــــام هــــــــــذا التعـــــــــــدیل بتوســـــــــــیع ســــــــــلطات 

  .خمسون نائبا أو ثلاثون عضوا سلطة إخطار المجلس الدستوري

ـــــــــــى  ـــــــــــم ترق ـــــــــــت تعـــــــــــاني القصـــــــــــور و ل ـــــــــــىلكـــــــــــن هـــــــــــذه التعـــــــــــدیلات مازال مســـــــــــتوى  إل

یمكنهـــــــــــــا مـــــــــــــن التجســـــــــــــید الفعلـــــــــــــي لســـــــــــــیادة البرلمـــــــــــــان ،بحیـــــــــــــث لـــــــــــــم تمـــــــــــــس الصـــــــــــــلاحیة 

 لــــــــــم أخــــــــــرىالمطلقـــــــــة لــــــــــرئیس الجمهوریــــــــــة فــــــــــي التشــــــــــریع ،هــــــــــذا مــــــــــن جهــــــــــة ومــــــــــن جهــــــــــة 

  .تفعل الدرة الرقابي الممنوح للبرلمان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وبالتــــــــــــالي  قــــــــــــد فشــــــــــــل المؤســــــــــــس الدســــــــــــتوري فــــــــــــي خلــــــــــــق علاقــــــــــــة قائمــــــــــــة علــــــــــــى 

ـــــــــــانون العضـــــــــــوي  ـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال الق ـــــــــــین الســـــــــــلطتین و نستشـــــــــــف ذل أســـــــــــاس التعـــــــــــاون ب

ســـــــــــــیما و إن علمنـــــــــــــا أن حـــــــــــــد كبیـــــــــــــر الســـــــــــــلطة التنفیذیـــــــــــــة لا إلـــــــــــــىالـــــــــــــذي یخـــــــــــــدم 99/02

ـــــــــــس الدســـــــــــتوري بعـــــــــــد إخطـــــــــــاره مـــــــــــن رئـــــــــــیس  القـــــــــــوانین العضـــــــــــویة تخضـــــــــــع لرقابـــــــــــة المجل

الجمهوریـــــــــــة ،دون إغفـــــــــــال عـــــــــــدم اســـــــــــتقلال المجلـــــــــــس الدســـــــــــتوري نظـــــــــــرا لتشـــــــــــكیلته وعـــــــــــدم 

اســــــــــتقلالیته مــــــــــن الناحیــــــــــة العضــــــــــویة وهــــــــــذا یظهـــــــــــر جلیــــــــــا فــــــــــي عــــــــــدم تمكــــــــــن المجلـــــــــــس 

الدســـــــــــتوري مـــــــــــن الوقـــــــــــوف فـــــــــــي وجـــــــــــه رئـــــــــــیس الجمهوریـــــــــــة وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــلال تجـــــــــــاوز 

  .99/240-99/239المرسومین  رئیس الجمهوریة للدستور نفسه من خلال

فــــــــــي تنظــــــــــیم العلاقــــــــــة بــــــــــین الســــــــــلطتین مــــــــــن ویظهــــــــــر فشــــــــــل المؤســــــــــس الدســــــــــتوري 

خــــــــــــــلال اتســــــــــــــاع المجــــــــــــــال التنظیمــــــــــــــي علــــــــــــــى حســــــــــــــاب المجــــــــــــــال التشــــــــــــــریعي المكفــــــــــــــول 

ـــــــــــى الســـــــــــلطة التشـــــــــــریعیة و  ـــــــــــة عل ـــــــــــة الســـــــــــلطة التنفیذی ـــــــــــي تقوی ـــــــــــل و ســـــــــــاهم ف للبرلمـــــــــــان ب

ـــــــــــق الحكومـــــــــــة  ـــــــــــة غیـــــــــــر مباشـــــــــــرة عـــــــــــن طری ـــــــــــك ســـــــــــواء بطریق ـــــــــــي جمیـــــــــــعذل  و تفوقهـــــــــــا ف

مراحــــــــــــــل العمــــــــــــــل التشــــــــــــــریعي أو بطریقــــــــــــــة مباشــــــــــــــرة عــــــــــــــن طریــــــــــــــق رئــــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــــة 

ـــــــــــق صـــــــــــلاحیات  ـــــــــــى العمـــــــــــل التشـــــــــــریعي بفعـــــــــــل الدســـــــــــتور نفســـــــــــه ،عـــــــــــن طری وهیمنـــــــــــة عل

ـــــــــــة أو  ـــــــــــي الحـــــــــــالات العادی ـــــــــــق الأوامـــــــــــر ف ـــــــــــه ،التشـــــــــــریع عـــــــــــن طری التشـــــــــــریع الممنوحـــــــــــة ل

ــــــــــده بهــــــــــ ــــــــــي قی ــــــــــة الت ــــــــــي الحــــــــــالات الاســــــــــتثنائیة ،و الشــــــــــروط الوهمی ــــــــــة ف ا الدســــــــــتور المتمثل

ــــــــــى بالإضــــــــــافةمجمــــــــــوع الاستشــــــــــارات و شــــــــــرط المــــــــــدة ، ــــــــــىحــــــــــق رئــــــــــیس الجمهوریــــــــــة  إل  إل

الشـــــــــعب مباشـــــــــرة عـــــــــن طریـــــــــق الاســـــــــتفتاء وتجـــــــــاوز البرلمـــــــــان ،حـــــــــق رئـــــــــیس  إلـــــــــىاللجـــــــــوء 

ـــــــــذي یعـــــــــد مـــــــــن اخطـــــــــر الصـــــــــلاحیات إذ یســـــــــتطیع ـــــــــي تعـــــــــدیل الدســـــــــتور و ال ـــــــــة ف  الجمهوری

ــــــــــراح تعــــــــــدیلات تعمــــــــــل لصــــــــــالح الســــــــــلطة الت ــــــــــة علــــــــــى حســــــــــاب البرلمــــــــــان فضــــــــــلا اقت نفیذی

ــــــــــــى اســــــــــــتقلالیته  ــــــــــــؤثر عل ــــــــــــوطني ممــــــــــــا ی ــــــــــــس الشــــــــــــعبي ال ــــــــــــي حــــــــــــل المجل عــــــــــــن حقــــــــــــه ف

رئــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــة فــــــــــــي عرقلــــــــــــة مســــــــــــار الــــــــــــنص القــــــــــــانوني  إمكانیــــــــــــة إلــــــــــــى بالإضــــــــــــافة

صـــــــــداره للـــــــــنص التشـــــــــریعي فـــــــــي الأجـــــــــل المحـــــــــدد ،هـــــــــذه إبطلـــــــــب مداولـــــــــة ثانیـــــــــة أو عـــــــــدم 

  . حدوثها المؤسس الدستوري  إمكانیةالحالة التي لم ینص على 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخاتمة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 

 

  

لــــــــــــي تحكمــــــــــــه فــــــــــــي الرقابــــــــــــة الدســــــــــــتوریة و اســــــــــــتئثاره بســــــــــــلطة التشــــــــــــریع إوصــــــــــــولا 

ـــــــــــه راجـــــــــــع  ـــــــــــى المســـــــــــتوى الخـــــــــــارجي ،ولعـــــــــــل هـــــــــــذا كل ـــــــــــىعل ـــــــــــي  إل ـــــــــــزة الت ـــــــــــة المتمی المكان

یحتلهــــــــــــــا رئــــــــــــــیس الجمهوریــــــــــــــة فــــــــــــــي النظــــــــــــــام الدســــــــــــــتوري الجزائــــــــــــــري باعتبــــــــــــــاره حــــــــــــــامي 

  .ذي انتخبهالدستور و یستمد سلطته من طرف الشعب ال

و إذا ســــــــــــــــــلمنا بــــــــــــــــــالطرح القائـــــــــــــــــــل أن تراجــــــــــــــــــع دور البرلمـــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــي المجـــــــــــــــــــال 

التشـــــــــریعي و الرقـــــــــابي راجـــــــــع إلـــــــــى أســـــــــباب ذاتیـــــــــة تتعلـــــــــق بالبرلمـــــــــان نفســـــــــه بفعـــــــــل نقـــــــــص 

البرلمانیـــــــــــــــة وتقـــــــــــــــاعص دور البرلمـــــــــــــــان فـــــــــــــــي  ةتكـــــــــــــــوین أعضـــــــــــــــاءه و ســـــــــــــــیطرة الأغلبیـــــــــــــــ

ــــــــــــم المجــــــــــــالین التشــــــــــــریعي و الرقــــــــــــابي و إتبــــــــــــاع سیاســــــــــــة التموقــــــــــــع بال نســــــــــــبة للحكومــــــــــــة أل

  :یكن الأجدر بالمؤسس الدستوري

  تنظـــــــــــــیم العلاقـــــــــــــة بـــــــــــــین الســـــــــــــلطتین بقواعـــــــــــــد دســـــــــــــتوریة صـــــــــــــارمة تحـــــــــــــد مـــــــــــــن

التــــــــــــــــــدخل المفــــــــــــــــــرط للســــــــــــــــــلطة التنفیذیــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــي المجــــــــــــــــــال و الاختصــــــــــــــــــاص 

 .التشریعي الممنوح للبرلمان

  ـــــــــــــــــانون الانتخابـــــــــــــــــات ،و ـــــــــــــــــة للمترشـــــــــــــــــحین  اشـــــــــــــــــتراطتعـــــــــــــــــدیل ق كفـــــــــــــــــاءة معین

 .للانتخابات تشریعیة 

  البرلمـــــــــــــان حتـــــــــــــى یســـــــــــــتطیعوا ممارســـــــــــــة  لأعضـــــــــــــاءإعطـــــــــــــاء ضـــــــــــــمانات أكثـــــــــــــر

الآلیـــــــــة الرقابیـــــــــة علـــــــــى أكمـــــــــل وجـــــــــه لاســـــــــیما الرقابـــــــــة المالیـــــــــة و الرقابـــــــــة علـــــــــى 

 .السیاسة الخارجیة

  إعطـــــــــــاء حظـــــــــــوظ أوســـــــــــع للمعارضـــــــــــة البرلمانیـــــــــــة لمواجهـــــــــــة الأغلبیـــــــــــة الحزبیـــــــــــة

 تجســــــــــید بانتظــــــــــار 2016وهــــــــــذا مــــــــــا تفطــــــــــن إلیــــــــــه المؤســــــــــس الدســــــــــتوري لســــــــــنة 

 .في أرض الواقع

 الــــــــدور الــــــــذي یلعبــــــــه الــــــــرأي العــــــــام بشــــــــكل ســــــــلبي خاصــــــــة فیمــــــــا  إلــــــــى بالإضــــــــافة

 .یخص مراقبة ممثلیهم في البرلمان
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ـــــــــــــــــي  وفـــــــــــــــــي الأخیـــــــــــــــــر نســـــــــــــــــتطیع القـــــــــــــــــول أن المؤســـــــــــــــــس الدســـــــــــــــــتوري ســـــــــــــــــاهم ف

ـــــــــــوح للبرلمـــــــــــان لصـــــــــــالح الســـــــــــلطة التنفیذیـــــــــــة ممثلـــــــــــة  اضـــــــــــمحلال الـــــــــــدور التشـــــــــــریعي الممن

فـــــــــي رئـــــــــیس الجمهوریـــــــــة و لـــــــــق ســـــــــلطة تشـــــــــریعیة موازیـــــــــة لســـــــــلطة البرلمـــــــــان إن لـــــــــم نقـــــــــل 

ــــــــــة خضــــــــــوع و إذعــــــــــان  ــــــــــین الســــــــــلطتین علاق ــــــــــة ب أنهــــــــــا تســــــــــمو علیهــــــــــا و أصــــــــــبحت العلاق

ــــــــا  وهــــــــذا ــــــــؤدي بن ــــــــىمــــــــا ی ــــــــص المــــــــادة  إل مــــــــن تعــــــــدیل  98طــــــــرح التســــــــاؤل عــــــــن جــــــــدوى ن

ــــــــــنص المــــــــــادة  1996 ــــــــــة ب ــــــــــي ظــــــــــل التراجــــــــــع المهــــــــــین  2016مــــــــــن تعــــــــــدیل  112المعدل ف

فـــــــــــي ظـــــــــــل هیمنـــــــــــة الســـــــــــلطة  لصـــــــــــلاحیات البرلمـــــــــــان فـــــــــــي المجـــــــــــال التشـــــــــــریعي والرقـــــــــــابي

  .انتفاء السیادة التشریعیة للبرلمان إلىالتنفیذیة الذي أدى بدوره 

ح بلتصــــــــــــــــ 112ص المــــــــــــــــادة نلــــــــــــــــى المؤســــــــــــــــس الدســــــــــــــــتوري تعــــــــــــــــدیل تــــــــــــــــكـــــــــــــــان ع

یمــــــــــارس الســــــــــلطة التشــــــــــریعیة لكــــــــــل مــــــــــن رئــــــــــیس الجمهوریــــــــــة و الحكومــــــــــة ولهمــــــــــا كامــــــــــل "

أو إنشـــــــــــــاء غرفـــــــــــــة ثالثـــــــــــــة فـــــــــــــي  "الســـــــــــــیادة فـــــــــــــي إعـــــــــــــداد القـــــــــــــانون و التصـــــــــــــویت علیـــــــــــــه

  .البرلمان متمثلة في رئیس الجمهوریة

  .وللأسف هذا واقع النظام القانوني الجزائري
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  :قائمة المصادر و المراجع 

  :الكتب-أولا

الطعــان عبــد الرضــا حســین،تركیز الســلطة السیاســة لصــالح الهیئــة التنفیذیــة فــي المجتمعــات -01

  .2001،با بالمتقدمة،منشورات جامعة قار یونس،دار الكتب الوطنیة،بن غازي لی

ا محمـد عـاطف ،الوسـیط فـي الـنظم السیاسـیة ،الطبعـة الثانیـة ،دار الفكـر العربي،القـاهرة نالب-02

،1994.  

المســماري عبــد الكــریم بوزیــد ،دور القضــاء الــوطني فــي تطبیــق وتفســیر المعاهــدات الدولیــة -03

  .2009، الإسكندریة،دار الفكر الجامعي ،

فـي الـنظم الدیمقراطیـة النیابیـة  اسـتقلالهاة و ضـمانات الدباس محمد علي ،السلطة التشـریعی-04

  .2008،دراسة مقارنة ،وزارة الثقافة الأردن ،

أیمن محمـد شـریف ،الازدواج الـوظیفي و العضـوي بـین السـلطتین التشـریعیة و التنفیذیـة فـي -05

  .2005دراسة تحلیلیة ،دار النهضة العربیة ،القاهرة ،–السیاسیة المعاصرة  ةالأنظم

 إلــىبلحــاج صــالح ،المؤسســات الدســتوریة والقــانون الدســتوري فــي الجزائــر مــن الاســتقلال  -06

  .2010الیوم ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر ،

دار -دراســة مقارنــة–بوقفـة عبــد االله ،أسـالیب ممارســة الســلطة فـي النظــام الدســتور الجزائـري -07

  .2002هومة للطباعة و النشر ،الجزائر،

الجزائـري نشـأة فقهـا تشـریعا القـانون الدسـتوري للجمهوریـة ـالطبعة  فـة عبـد االله ،الدسـتوريبوق-08

  .2005الثالثة ،دار الهدى عین میلة ،الجزائر ،
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دراســـة مقارنة،منشـــورات الحلبـــي الحقوقیـــة ،لبنـــان –جـــوادي الیـــاس ،رقابـــة دســـتوریة القـــوانین -09

،2009 .  

ـــى -10 ـــة البرلمانیـــة عل عمـــل الحكومـــة فـــي النظـــام الدســـتور الجزائـــري،دار عبـــاس عمـــار ،الرقاب

  .الخلدونیة ،الجزائر ،دون سنة نشر

ـــــر -11 ـــــة ،الجزائ ـــــة بـــــین الحكومـــــة و البرلمـــــان ،دار الخلدونی ـــــة خرباشـــــي ،العلاقـــــة الوظیفی عقیل

،2010.  

المعــارف  نشــأةمصــطفى ابوزیــد الفهمــي ،النظــام الدســتوري فــي الجمهوریــة العربیــة المتحــدة ،-12

  . 1999،ص ةالإسكندری

  :الرسائل و المذكرات الجامعیة- ثانیا

 :الرسائل الجامعیة  - أ

لنیـل  أطروحـةبوغزالة محمد ،التنازع بین المعاهـدات الثنائیـة و القـانون فـي المجـال الـداخلي -01

  .1996شهادة الدكتوراه دولة في القانون ،جامعة الجزائر،

دكتـوراه  أطروحـةالنظـام القـانوني الجزائـري ،رابحي حسین ،مبدأ تـدرج المعـاییر القانونیـة فـي -02

  .2005/2006في القانون ،جامعة الجزائر،

لنیـل درجـة  أطروحـة، 1996یقة ،السلطة التشریعیة في الدستور الجزائري لسنة جلوناسي ج-03

  .2007دكتوراه دولة في القانون ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمر ،تیزي وزو ،
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الدســـتوري فـــي حمایـــة الحقـــوق و الحریـــات العامـــة مجـــال ممـــدود  نبـــالي فطـــة ،دور المجلـــس-04

تخصــص قــانون ،كلیــة الحقــوق ،مولــود –وحــول محــدود ،رســالة لنیــل شــهادة الــدكتوراه فــي العلــوم 

  .2010معمري ،تیزي وزو ،

  :المذكرات الجامعیة- ب

الجزائــري بركــات أحمــد ،الاختصاصــات التشــریعیة لــرئیس الجمهوریــة فــي النظــام الدســتوري -01

  .2007،2008لنیل شهادة المجاستیر في القانون العام ،جامعة بوبكر بلقاید ،تلمسان ، ،مذكرة

مایســة ،العهـدة الرئاســیة و الدســاتیر الجزائري،مــذكرة لنیـل شــهادة المجاســتیر ،كلیــة  بلطـرش-02

  .2000العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،جامعة الجزائر ،

لطة التنظیمیة لـرئیس الجمهوریـة ،مـذكرة لنیـل شـهادة الماسـتر تخصـص بن زطة براهیم ،الس-03

دولـــــة و مؤسســـــات ،كلیـــــة الحقـــــوق و العلـــــوم السیاســـــیة ،قســـــم الحقـــــوق ،جامعـــــة المســـــیلة ،ســـــنة 

2015/2016.  

،مـــذكرة مـــا  1996الحكومـــة فـــي ظـــل دســـتور  أعمـــالبوســـالم دنیـــا ،الرقابـــة البرلمانیـــة علـــى -04

  .2006داري ومؤسسات دستوریة ،جامعة عنابة ،یشار في الحقوق ،فرع قانون إ

مزیــــاني حمیــــد ،عــــن واقــــع الازدواجیــــة التشــــریعیة والعمــــل التشــــریعي فــــي النظــــام الدســــتوري -05

  . 2011،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ،جامعة تیزي وزو،) دراسة مقارنة(الجزائري 

ة ر ،مـذك 1996ن في الدستور الجزائري لسنة مزیاني لوناس ،انتفاء السیادة التشریعیة للبرلما-06

جامعــة مولــود معمــري تیــزي وزو ) فــرع تحــولات الدولــة(لنیــل شــهادة الماجســتیر فــي القــانون العــام 

  .2011،الجزائر،
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  :المقالات و الندوات-ثالثا

  :المقالات/أ

شارع  21الإذاعة الجزائریة / بمجلس الأمة  99/02قشة القانون العضوي االشروع في من-01

  .14/07/2016الشهداء یوم 

و أثــره علــى اســتقلال المجلــس الشــعبي الــوطني  رالأوامــد ،التشــریع عــن طریــق یعســبوشــعیر -02

  . 1988، لالأو ،المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و الاقتصادیة و السیاسیة ،العدد 

ي ،مجلـــة الفكـــر إجـــراءات و مراحـــل إعـــداد الـــنص التشـــریعي و إقـــراره فـــي البرلمـــان الجزائـــر -03

  .30-68،ص ص 2003،سنة .03البرلمان ،عدد 

شـــــــــیهوب مســـــــــعود ،المبـــــــــادرة بـــــــــالقوانین بـــــــــین الحكومـــــــــة و المجلـــــــــس الشـــــــــعبي الـــــــــوطني -04

  ..13-09،ص ص 2003، 02،النائب،عدد

  :الندوات - ب

-23وراس یـومي بوسلطان محمد،علاقة الحكومـة بالبرلمـان ،وقـائع النـدوة الوطنیـة ،نـزل الأ-01

  .،الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان 2000 أكتوبر 24

 2000 أكتـــوبر 24-23شـــریط أمـــین ،علاقـــة الحكومـــة بالربلمـــان ،النـــدوة الوطنیـــة ،یـــومي -02

نشــریة الــوزارة المكلفــة بالعلاقــات مــع البرلمــان ،نــزل الجزائــر ،دار هومــة للنشــر و الطباعــة ،دون 

  .سنة نشر
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  :المحاضرات–رابعا 

جامعــة المســیلة،كلیة الحقــوق و العلــوم –م ،محاضــرات فــي مقیــاس القــانون البرلمــاني ذبــیح حــات-

  . 2014/2015السیاسیة ،قسم الحقوق ،سنة 

  :النصوص القانونیة- خامسا

  :الدساتیر /أ

المـــــؤرخ فــــــي  89/18الصـــــادر بموجـــــب المرســــــوم الرئاســـــي رقـــــم  23/02/1989دســـــتور -01

  . 01/03/1989:،المؤرخة في  09،ج ر ،رقم  28/02/1989

،المـؤرخ 96-438،الصادر بموجب المرسـوم الرئاسـي ،رقـم  1996التعدیل الدستوري لسنة -02

  . 08/12/1996،الصادرة في  76،الجریدة الرسمیة رقم  07/12/1996في 

،المـــــــــؤرخ فـــــــــي 01-16،الصـــــــــادر بموجـــــــــب قـــــــــانون  2016تعـــــــــدیل الدســـــــــتوري لســـــــــنة ال-03

ـــــــــــــاریخ  14ري ،ج ر العـــــــــــــدد ،المتضـــــــــــــمن التعـــــــــــــدیل الدســـــــــــــتو  06/03/2016 ،الصـــــــــــــادرة بت

:07/0382016.  

  :المعاهدات- ب

  . 1969ماي  23اتفاقیة فینا حول قانون المعاهدات ،المبرمة یوم -01
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  :النصوص التشریعیة-ج

 القوانین العضویة: 

ــــــانون العضــــــوي -01 ــــــي  99/02الق ــــــس 1999مــــــارس  08المــــــؤرخ ف ،المحــــــدد والمــــــنظم المجل

الأمـــــة و عملهمـــــا وكـــــذا العلاقـــــة الوظیفیـــــة بینهمـــــا و بـــــین الحكومـــــة الشـــــعبي الـــــوطني ومجلـــــس 

  .1999مارس 09،الصادرة بتاریخ في  15،الجریدة الرسمیة ،عدد رقم 

ینــــــــــایر  02المتعلــــــــــق بنظــــــــــام الانتخابــــــــــات ،المــــــــــؤرخ فــــــــــي  01-12القــــــــــانون العضــــــــــوي -02

  . 2012ینایر  14المؤرخة في  01،الجریدة الرسمیة ،عدد رقم  2012

 القوانین العادیة: 

،الصــــــــــــــادرة فــــــــــــــي  28، ج ر،العــــــــــــــدد07/07/1984:،المــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــي 84/17قــــــــــــــانون -01

 12/01/1988المــــــــــؤرخ فــــــــــي  88/05المعــــــــــدل و المــــــــــتمم بالقــــــــــانون رقــــــــــم  28/04/1984

ــــــــــــــــاریخ  02،ج ر ،عــــــــــــــــدد ــــــــــــــــانون  13/01/1988:،الصــــــــــــــــادرة بت ،المعــــــــــــــــدل والمــــــــــــــــتمم بالق

درة بتـــــــــــــــــــــــــاریخ الصـــــــــــــــــــــــــا 01،ج ر ،عـــــــــــــــــــــــــدد  31/12/1989،المـــــــــــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــــــــــي 89/24

:03/01/1989 .  

ـــــــم -02 ـــــــي  12/01أمـــــــر رق ـــــــوب شـــــــغلها ف ـــــــة وعـــــــدد المقاعـــــــد المطل ـــــــدوائر الانتخابی ،یحـــــــدد ال

ــــــــــي  ــــــــــدة الرســــــــــمیة ،العــــــــــدد  13/02/2012البرلمــــــــــان المــــــــــؤرخ ف ــــــــــي  08، الجری المؤرخــــــــــة ف

13/02/2013.  

مــــــــع الــــــــتحفظ  الانضــــــــمام،یتضــــــــمن  1987أكتــــــــوبر 13،مــــــــؤرخ فــــــــي  87/222مرســــــــوم -03

  .1987لسنة  42،ج ر رقم 1969ماي 23ینا ،المبرمة في اتفاقیة ف إلى



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقائمة المصادر و المراجع ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ــــــم -04 ــــــذي یحــــــدد صــــــلاحیات  17/01/1998،مــــــؤرخ فــــــي 98/04المرســــــوم التنفیــــــذي ،رق ال

ــــــف بالعلاقــــــات مــــــع البرلمــــــان ، جــــــر ،عــــــدد  ــــــوزیر المكل  28/01/1998،المؤرخــــــة فــــــي  04ال

عمــــــــــــل المجلــــــــــــس الدســــــــــــتوري ،مــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  إجــــــــــــراءاتالنظــــــــــــام المحــــــــــــدد لقواعــــــــــــد و -05

،معـــــــــــــــــدل و مـــــــــــــــــتمم  2000 أوت 06،مـــــــــــــــــؤرخ فـــــــــــــــــي  48، ج ر ،عـــــــــــــــــدد  28/06/2000

،مؤرخــــــــــــــة فــــــــــــــي  15،ج ر ،عــــــــــــــدد  14/01/2009بموجــــــــــــــب المداولــــــــــــــة ،المؤرخــــــــــــــة فــــــــــــــي 

18/01/2009 .  

،  یتضــــــــــــمن حــــــــــــل 04/01/1992،المــــــــــــؤرخ فــــــــــــي  12/92:المرســــــــــــوم الرئاســــــــــــي رقــــــــــــم-06

  .05/01/1992،مؤرخ في  02المجلس الشعبي الوطني ،جریدة رسمیة ،عدد 
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